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 الإهداء

"شيء جميل أن يسعى الإنسان إلى النجاح ويحصل عليه  "   

.والأجمل أن يذكر من كان السبب في ذلك  

أمي ثمرة عملي هذا إلى من كانت سندي في السراء والضراء إلى من اجتهدت منذ  

ولادتي ونشأتي و تربيتي غمرتني إلى من بحبها وعطفها وحنانها إلى من يعجز الكلام  

الثناء عليها والقـلم عن وصف فضلها إلى التي الجنة تحت أقدمهاعن    

"أمي الحبيبة الغالية أطال االله في عمرها  "   

والى من أشعل مصباح عقـلي و أطفـا ظلمة جهلي وكان خير مرشد لي نحو العلم و  

 المعرفة إلى من ضحى من اجل أن ينير دربي وطريقي إلى من زرع فينا الثقة

"االله في عمره  أبي العزيز دام  "  

محمد فؤاد، ناريمان،سفيان،هيثم  إلى من عشت معهم وترعرعت بينهم إخوتي الأعزاء    

إلى كل من علمني حرفـا طيلة فترة تكويني من التعليم التحضيري إلى الجامعي  

.بالأخص الأستاذة المشرفة بلجراف سامية    أساتذتي الكرام  

"إلى كل الأهل والأقـارب"   

.معي في السراء والضراء  الحظات سعادتي الذين كانو إلى من شاركتهم    

 

 

 أمينة



 الإهداء

:بتوفيق من االله تعالى أهدي هذا العمل المتواضع  

 

 لمن كان سببا في وجودي أمي رحمها االله

وأبي حفظه االله     

 وإلى سندي ومن شجعني على إكمال دراستي زوجي الغالي  

،دعاء، وأمينة وأحلام وخديجة و لمياء  وإلى إخواتي ورداتي بثينه  

 وقرة عيني أمهاتي الغاليتين ماما ليندا  وماما مسعودة

 كما لا أنسى أختي وزميلتي أحمد قـايد أمينة

ولكل من قدم لي يد العون من قريب أو بعيد وساعدني في إنجاز هذه  

 المذكرة و أخص بالذكر المشرفة الدكتورة سامية بلجراف

 

 

 خولة  

 

 



 

  

  : راتقائمة المختص 

  الدلالة  الإختصار

  الجریدةالرسمیة  جر

  قانون تجاري جزائري  ق ت ج

  قانون مدني جزائري  ق م ج
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في حجم النشاط الاقتصادي  برزتنظرا للتطورات الدولیة والمتغیرات الإقلیمیة التي 

أصبحت تقوم  ،ى طاقات مالیة برؤوس أموال ضخمةالمتجسد في شكل مشروعات ترتكز عل

،وقد احتلت شركات المساهمة مكانة بارزة بین یة بدور كبیر في الأسواق المالیةالشركات التجار 

یعول علیها في انجاز المشاریع لما تضمنه من أموال متدفقة إلیها  هذه الشركات وأصبح

  .لاستقطاب المستثمرین، وأصبحت العصب الحساس للاقتصاد القومي للدول

اهتمت التشریعات بسن أحكام خاصة تتولى ضبط نشاط هذا الكیان، بما فیها المشرع  وقد

دارة الجهاز التنفیذي لإ ةالجزائري من خلال وضع قواعد تشریعیة ونصوص تنظیمیة خاص

  . مستثمریهامصالح ل اضمانمراقبة نشاطه و 

احد حیث بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري نجده یتولى إدارة أعمال المجلس بصفته 

أو إهماله له  فتنظیمهالأساسیة التي یجب مراعاتها في تكوین شركة المساهمة  الأركان

  .الشركةأثیر كبیر على حیاة انعكاسات وت

أعضاء على ) 03(ة ثلاثة توافر في عضویة مجلس إدارة الشركیأن المشرع  واشترط 

رفع العدد الكامل  التي یجوزعضو على الأكثر، ماعدا في حالة الدمج ) 12(ثنا عشراالأقل و 

 عضوا منتخبا من طرف الجمعیة العامة،) 24(للقائمین بالإدارة دون أن یتجاوز أربع وعشرین 

تكفل نزاهة عضو مجلس  تتعلق بالأمانة وحسن السمعة ن یكون في كل عضو شروط وینبغي أ

، كما یجب أن یكون العضو مساهما في التي یقوم بهاتحافظ على كرامة الوظیفة و الإدارة 

  .  الشركة ومالكا لنصیب معین من رأس مالها، ویجب علیه أن یتفرغ لأداء مهمته

جالس الإدارة في أكثر من شركتین من شركات الجمع بین عضویة مولقد حظر المشرع 

  ك العضو على عضویة مجالس الإدارة التي یمل الجمع بین المساهمة واستثناء من ذلك یجوز

  .سمال كل منهاأعلى الأقل من ر بالمائة  10

المشرع لأعضاء  منح ،جهاز تسییر وتحدید استراتجیاتوباعتبار أن مجلس الإدارة -

مجلس الإدارة حفاظا على مصالح وأموال المستثمرین مجموعة من السلطات الواسعة للتصرف 

المهام حیث یكون هناك تجاوز في  الشركة، غیر أنهم قد یتعسفون في في كل الظروف باسم

یؤدي  مر الذي غالبا ماجة التوسع في استعمال السلطات الأالصلاحیات الموكلة إلیهم قانونا نتی
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س المال وبین باقي المساهمین أر  أغلبیةصراعات بین المساهمین الحائزین على  لحدوث

هذه هنا یأتي دور المشرع لضبط و  ولذلك كان من الضروري وضع حد لهذه التصرفات،.

  .سلوكیاتال

في الإدارة قاس به درجة اهتمام أعضاء مجلس ت امعیار القانوني الالتزام تنفیذ یعتبر و  

كون هناك مخالفات في تلك ت نأالأحیان نه یمكن في بعض أتسییر شؤون الشركة، إلا 

  .كةرر على الشخص المتعامل مع الشر التي تعود بالضو الالتزامات الصادرة منهم 

  :أهمیة الموضوع

تسلط الضوء على طبیعة الأشخاص الذین یقومون كونها تتجلى أهمیة هذه الدراسة في  

مة في التشریع الجزائري على اعتبار أنها قد تمثل سببا للنجاح أو الفشل بإدارة شركة المساه

وضبطا قانونیا خاصة تشریعیة تطلب معاملة یي ذخاصة في هذا النوع من الشركات ال

، باعتبارها الأساس الذي ترتكز علیه اقتصادیات الدول، فلذلك وضع المشرع قواعد لأحكامها 

ه الأخطاء ذالحسن لها، وعند ارتكاب أحد الأعضاء له جل تحقیق وضبط السیرأوآلیات من 

  .تقوم مسؤولیتهم اتجاه الشركة ومتعاملیها

  :الإشكالیة 

 ما مدى فعالیة الأحكام الناظمة :التالیة مما سبق یمكننا طرح الإشكالیة الرئیسیة 

في الحد من  مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة في التشریع الجزائريل

  ؟المصالح في الشركة والمتعاملین معهابحقوق أصحاب تمس قد لسلوكات الضارة التي ا

  : شكالیة الرئیسیة تساؤلات فرعیة هي وتتفرع عن هذه الإ

  ؟لإدارة في شركة المساهمة ماهي قواعد تطبیق المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس ا -

مجلس الإدارة في شركة  فیما تتمثل الأفعال الإجرامیة التي قد یرتكبها أعضاءو  -

  المساهمة؟

  ؟ماهي فعالیة العقوبات والجزاءات المقررة لأعضاء مجلس الإدارة  -
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  :أسباب اختیار الموضوع

أسباب ذاتیة  لىإ ع،و الموضیمكن تقسیم الأسباب التي دفعت بنا إلى البحث في هذا 

  :متمثلة في

  .للمواضیع المتعلقة بالشركات وخاصة شركات الأموال ةالمیول الشخصی -

الرغبة في دراسة المواضیع المستجدة لما تحمله أحكام المسؤولیة في شركة المساهمة  - 

  .من أهمیة عملیة

  :سباب موضوعیة من ضمنهاكما توجد أ

إذ أصبح فیه قلة الأبحاث العلمیة و حداثة الموضوع لاسیما بالنسبة للتشریعات العربیة  -

   .والناشطین في المجال الإقتصاديهذا الموضوع  محل نقاش لدى المتخصصین 

  :الهدف من الدراسة

  :الهدف من هذه الدراسةإن 

إدارة  وأفي تسییر  أعضاء مجلس الإدارة سواءالإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بأخطاء  -

  .المسؤولیة الجزائیةو مدنیة لمسؤولیة اللوما یترتب عنها من قیام  المجلس داخل الشركة،

 .لمعالجة أخطاء مجلس الإدارةبیان السیاسة التشریعیة التي تبناها المشرع الجزائري  -

بحث فعالیة الأحكام القانونیة في الحد من أخطاء القائمین بالإدارة في شركة المساهمة  -

 .وإصلاحها

 :صعوبات الدراسة

  :انجاز هذا البحثمراحل من بین الصعوبات التي واجهتنا خلال 

مسؤولیة المدنیة في الخصصا تقلة المراجع خاصة الكتب حیث لم نجد مؤلفا م -        

  .والجزائیة لأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة 
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لهذا النوع من الشركات، وكذا صعوبة توظیف المعلومات،  التشعب الكبیر - 

لتطرق لفهو یحتاج لوقت طویل ضافة لضیق الوقت أمام هذا الموضوع الشامل الإب

  .لجمیع جوانبه

  :الدراسة منهج

  :دنا على منجهین أحدهما رئیسي والآخر ثانويوللإجابة على الإشكالیة اعتم

البحث یتماشى مع طبیعة الموضوع، وذلك من خلال المنهج الاستقرائي كمنهج رئیسي 

لشركات المساهمة في القانون مة لمسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة النصوص القانونیة المنظ في

للوصول إلى مدى الحمایة الممنوحة  قواعد العامة في القانون المدنيلى الإالتجاري بالإضافة 

  .للفواعل في الشركة وأصحاب المصالح فیها في مواجهة القائمین بإدارتها

المنهج الوصفي باعتباره منهجا مناسبا لموضوعات البحث العلمي التي تدور حول 

جة مشكلة قائمة ووضع التصورات المناسبة لها، حیث أن هذا المنهج مناسب لبحث مكامن معال

النقص في أحكام المسؤولیة القانونیة لمجلس إدارة شركة المساهمة في التشریع الجزائري وتقدیم 

  .المقترحات لتعدیل النظام القانوني الخاص بها

  :تقسیم الدراسة

  : فصلین قسمنا هذه الدراسة إلى 

تناولنا في الفصل الأول المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة 

أنواع المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة أحدهما یدور حول : والذي یشتمل على مبحثین

لدعاوى الناشئة عن المسؤولیة المدنیة الثاني حول افي شركة المساهمة في المبحث الأول و 

  .في المبحث الثانيالإدارة في شركة المساهمة لأعضاء مجلس 

ى المسؤولیة الجزائیة لأعضاء مجلس الإدارة في فیه إلإما في الفصل الثاني فقد تطرقنا 

شركة المساهمة بحیث تناولنا صور الجرائم المرتكبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في شركة 

 ضاءعالأالجرائم المرتكبة من طرف ، وصور نون الجزائي في المبحث الأولالمساهمة في القا

 .في القانون التجاري في المبحث الثاني 

 



  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

  الفصل الأول

المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس  

  الإدارة في شركة المساهمة 
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الغایة عقبات الانحراف عن في  یقعونن أعضاء المجلس أثناء ممارسة نشاطهم المهني قد إ 

من خلال التلاعب بأموال الشركة وسعي المساهمین إلى وهذا  ،المراد تحقیقها في الشركة

بأموال  ضرارالإ إلى ذلك ما یؤديو ،تحقیقا لأرباح شخصیةالمضاربة على قیمة الأسهم 

لون عن دیون الشركة إلا في أن الشركاء لا یس، لأالذین أودعوا أموالهم في الشركة المستثمرین

ینحصر فقط  في ذمتها المالیة  لدائنیهاضمان العام الن ود حصتهم في رأسمالها وبالتالي فإحد

لحمایة أحكاما قانونیة المشرع الجزائري  سنولهذا  ،لشركاءلالتي لا تمس الذمم المالیة 

قواعد هذا من خلال رقابي والإشراف على عمل الشركات، و الدور ال تفعیلو المصلحة العامة 

في المستثمرین مصالح جمیع المساهمین و  يشؤون الشركة ومراقبتها حتى تراعتعلق بإدارة تآمرة 

ركة جلس الإدارة في شالمدنیة لأعضاء م المسؤولیة، ومن هنا كان لابد من بیان وتحدید الشركة

  .المساهمة نظرا لخطورة تجاوز سلطاتهم

صلاحیات عدیدة في تسییر  وقد منح المشرع مجلس الإدارة في شركات المساهمة 

إلا أنه قد فرض علیهم الحرص على تطبیق التزامات مهنة التسییر دون تقصیر حتى  ،الشركة

 . تبلغ الشركة الغرض الذي أنشئت من أجله

ن لأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة مكانة هامة ضموتحتل المسؤولیة المدنیة 

یة لأعضاء ویبرز اهتمام المشرع الجزائري بتقریر المسؤولیة المدن ،الأحكام القانونیة لهذه الشركة

من الأخطاء المرتكبة من طرفهم، مع ضمان استرجاع المتضرر  المتضرر المجلس لحمایة

 .لكامل حقوقه

أنواع المبحث الأول في نتناول  إلى مبحثینهذا الفصل  سیمتقولكل ما تقدم ارتأینا 

طاق المسؤولیة ، بینما نتناول نالمسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة

  .مجلس الإدارة في المبحث الثانيالمدنیة لأعضاء 
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  الأول المبحث

 المساهمة شركةفي  إدارة مجلس لأعضاء المدنیة المسؤولیة أنواع

شخصا معنویا لا یمكنها التعبیر عن إرادتها إلا بواسطة تعد بما أن شركة المساهمة  

ویتحمل  ،ممارسة كافة الانشغالات والمعاملات القانونیةیمثلها أمام الغیر یكلف قانونا ب شخص

صحیحة إذا التزم بأداء  قد تكون تصرفات رفاتهغیر أن تص ،أعمالهاعن كامل المسؤولیة 

ك التصرفات اتجاه لتزم بنتائج تلویالقانون أو العقد التأسیسي  المنصوص علیها في واجباته

تعاملات أعضاء  تعتبر المسؤولیة المدنیة الحاجز النهائي الذي یحكم و  المتعاملین مع الشركة،

مجلس الإدارة في حالة إخلالهم بالالتزامات التي تترتب علیهم جراء تولیهم مسؤولیة إدارة 

رئیس و أعضاء مجلس الإدارة الل یسأ القواعد القانونیة ، لذلك عن لشركة و عند خروجهم ا

 .    1عن إهمالهم و عبثهم وسوء تدبیرهم

على أسس وقواعد كلاسیكیة  تقوم ن المسؤولیة المدنیة في شركات المساهمةفإكما نعلم و 

أحكامها في نصوص قانونیة  بضبطالجزائري المشرع  وقد قام ،معروفة مصدرها القانون المدني

عن عضاء المجلس لأنهم یسالون لأالمسؤولیة بالنسبة   نشوءالأفعال التي تكون سببا في حدد و 

تعتبر المسؤولیة المدنیة الجزاء المترتب عن و ، 2رنجم عنها ضر ارتكابهم لأي مخالفة یمكن قد ی

التزامات عقدیة أو قانونیة  سواء كانتالإخلال بالالتزامات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس 

من القانون  23مكرر 715المادة  فينص علیها المشرع  وقد ،3عنها لإصلاح الضرر الناتج

لانفراد أو بالتضامن حسب الحالة عل وجه ا مسئولونیعد القائمون بالإدارة " التجاري بقوله 

 إما تكونالالتزام فطبیعة تختلف المسؤولیة بحسب  أن على 4" اتجاه الشركة واتجاه الغیر

                                                           
 ، كلیة الحقوقصقانون خا: ، تخصصقفي الحقو  ، مذكرة ماسترالنظام القانوني الإدارة شركة المساهمةمحمد بإسماعیل،   1

  .32،ص 2015الجزائر ، ،جامعة ورقلة،  والعلوم السیاسیة
قانون : ، تخصصفي الحقوق مذكرة الماسترالمسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس إدارة في شركة المساهمة، ،عدیدة ماما فریال 2

  .4، ص2023الجزائر ، ، مستغانم  الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خاص ، كلیة
، في القانون  ، مذكرة الماجستیرالمسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامةسیف درویش،  3

  .39، ص 2019قانون الخاص ، كلیة القانون ،جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، : تخصص
المعدل والمتمم  قانون التجاريالمتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59مر  ، من الأ 23مكرر  715المادة   4

  .2015دیسمبر  30المؤرخ في  20- 15خر تعدیل للقانون رقم آحسب 
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 على نتائج المترتبةالیتحمل  حیث ،بذاته بسبب قراراته وحده الفردتلحق  شخصیة  مسؤولیة

،كما الغیرتعویض الضرر الذي وقع على   لىذلك إ ویؤدي دون اشتراك الباقین معه مسؤولیته

الرجوع على  إمكانیةكما هو وارد في نص المادة بمعنى  تضامنیةتكون المسؤولیة  أنیمكن 

هم المشترك كأنه صدر عن بكامل مبلغ الدین ویسأل جمیع الأعضاء نتیجة خطئن كافة المدینی

  .1ةسترجاع حقوق المتعاملین مع الشركلا اضمان بالتعویضشركاء فهنا هم ملزمین أغلبیة ال

ن العقود المدنیة مالشركة عقد الإدارة مسؤولیة عقدیة باعتبار أن یتحمل أعضاء مجلس و 

فیعتبر العقد هو ما یربط المساهم بالشركة ، فإذا خالفوا  ،لتزاماتحیث یلتزم أعضاؤها بعدة إ

القانون فهنا تكون المسؤولیة هو ،وإذا كان مصدر المسؤولیة تترتب المسؤولیة العقدیةبنود العقد 

ي المطلب الأول لأعضاء مجلس الإدارة فالمسؤولیة العقدیة  وعلیه سنتناول ،تقصیریة

  .في المطلب الثانيلهم لیة التقصیریة المسؤو و 

  الأول طلبالم

  ة في شركة المساهمة الإدار  مجلس لأعضاء العقدیة المسؤولیة

 بكلها أعضاؤ یلتزم   حیث ،كباقي العقود المدنیة أن شركة المساهمة تعد عقدابما 

، لكن إذا امتنع یربط المساهم بالشركة هو ما  فیعتبر العقدالتي تم الاتفاق علیها،  التزامات

تنشأ متعاقد لآخر ال ضرر علىسبب ذلك في منه الخطأ وت وقعو  تنفیذ التزاماتهالمتعاقد عن 

  .2المسؤولیة العقدیة 

والذي  الإدارةالمساهم مع الشركة كعضو في مجلس  لتعاقد نتیجة  تعد فالمسؤولیة العقدیة

مسؤولیته اتجاه الشركة  تقوموعلى هذا الأساس  ،التصرفلإرادة على كتسب القدرة واسیبدوره 

أما في حالة  ،لهاوفقا لما جاء في العقد التأسیسي  واجبات یؤدیها لصالح الشركة  وتقع علیه

وذلك إما ، العقدیة اتجاه من تسبب له بالضررمخالفته لهذا الأخیر  فتترتب علیه المسؤولیة 

                                                           
قانون خاص، : ، تخصصفي الحقوق ، مذكرة ماسترمسؤولیة مجلس إدارة شركة المساهمةائر عدودة ،  صحرا صوامة، ز  1

  .8، ص2020الجزائر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة ، 
  33محمد باسماعیل، مرجع سابق، ص 2
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، عملا بما 1ة أو عن سوء تنفیذهاللشرك ن العقد التأسیسي عن عدم تنفیذ الالتزامات الواردة ضم

   .2من القانون المدني الجزائري 107جاء في نص المادة 

ئمین المسؤولیة للقا لتتحقق المسؤولیة العقدیة لابد من توافر أركانها الثلاثوعلیه لقیام 

لأعضاء التي سنتناولها من خلال التعریف بالمسؤولیة العقدیة بالإدارة في شركة المساهمة و 

  .في الفرع الثاني العقدیة  في الفرع الأول وأركان المسؤولیة مجلس الإدارة 

  لأعضاء مجلس الإدارة  المسؤولیة العقدیة أساس: الفرع الأول 

تعرقل  أخطاءللشركة  إدارتهم أثناءفي شركة المساهمة  الإدارةمجلس  أعضاء قد یقترف

باعتبارها الجزاء المترتب عن ،بحیث تقوم مسؤولیتهم العقدیة وذلك  3للشركة  الأساسينشاط ال

،وعلیه فالمسؤولیة ار العقد التأسیسي الصحیح بینهماالإخلال بالالتزام تعاقدي وذلك في إط

فیتنازع الأطراف   4عاقديالت الخطأ نتیجةالواقع  الالتزاماتبتلك  الإخلاللإصلاح  تنشاالعقدیة 

  .5عبء إثبات الضرر ومقدار التعویضعلى درجة الخطأ و 

ك یستلزم أن تتوافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر ن ذلتتحقق المسؤولیة العقدیة فإ لكيو 

  .وعلاقة السببیة

    

                                                           
  .40سیف درویش، مرجع سابق، ص  1
 05-07القانون رقم المعدل  القانون المدنيیتضمن   1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75، من الأمر رقم  107المادة  2

 سبتمبر 20في  الصادرة 78الشعبیة،عدد الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة، ، 2007ماي  13المؤرخ في 

 الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة، ، 2007ماي  13المؤرخ في  05- 07والمتمم وفق القانون رقم  . 1975

   . 1975 سبتمبر 20في  الصادرة 78الشعبیة،عدد
قانون خاص، كلیة : ، تخصصفي الحقوق  ، مذكرة ماستر مسؤولیة مسیري  شركة المساهمةسیلیا بلعید، حلیمة بلعلى،   3

  . 27، ص 2018الجزائر ، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
 06، مجلد  ایلیزا للبحوث والدراسات مجلة، "المسؤولیة المدنیة لمسیري شركات المساهمة"بوبریمة ، كمال فرشة، عادل   4

  .240ص 2021/ 12/ 15، جامعة الجزائر، 02العدد
المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة في القانون الأردني الوهاب المحاسنة ، محمدعبد  5

  .40ص2004قانون خاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مؤتة الأردن ،: ، تخصصفي القانون  مذكرة الماجستیر
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  أركان المسؤولیة العقدیة لأعضاء المجلس الإدارة:الفرع الثاني

على ثلاث عناصر أساسیة وفقا في شركة المساهمة  بالإدارةن تقوم مسؤولیة القائمی

العقدیة لأعضاء  المسؤولیة لنشوءالمطلوبة  الأركانالبحث عن  مما یفرض علیناللقواعد العامة 

   .1نالمجلس الذی

  العقديالخطأ :أولا

یقع على عاتقهم من  تنفیذ ما أطرافهایتمتع عقد الشركة بقوة ملزمة تفرض على 

من القانون  55جاء في نص المادة  ، وذلك ما2یقررها العقد المبرم بینهمالعینیة التي  الالتزامات

ما . 3"یكون العقد ملزما للطرفین ، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما البعض :"المدني

رع عتبر المشیولذلك  ،العقد مجموعة من الالتزامات أطرافبین  یفهم من نص المادة أن

لقیام المسؤولیة العقدیة لأعضاء مجلس الإدارة مادام  ركنالخطأ التعاقدي هو أهم  أنالجزائري 

 یكمن الخطأ في عدم تنفیذبحیث ق التعاقدي هو أساس خلق المسؤولیة خروجهم عن الاتفا

  .4مع الشركة تعاقدهعند مجلس الإدارة لتزم بها بنود التي یال

مخالفة القانون الأساسي للشركة من قبل ل في ثتمى تالأول:صورتینالخطأ العقدي  یتخذ

 715ستقراء نص المادة اویتبین ذلك من خلال  ،5بصفتهم مساهمین فیها بالإدارة القائمین

 بالإدارةالمسؤولیة للقائمین  بإقرارحاسما كان المشرع  السابقة الذكر، حیث نجد أن 23مكرر

لقانون إما عن خرق ا":(...وذلك بقوله  شركةال التأسیسي مخالفتهم للنظاموذلك عند 

یربط الشركة من اتفاقیات الشراكة مع ما  ،أما الصورة الثانیة فتتمثل في مخالفة)"...الأساسي

  .الغیر

  

  

                                                           
  10زائر عدودة ، صحرا صوامة، مرجع سابق، ص  1
  41، صسابقمرجع المحاسنة، بد الوهاب محمد ع 2
  .یتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم  ، 58-75من الامر  55المادة  3
  .43مرجع السابق، ص محمد عبد الوهاب المحاسنة، 4
  .10عدیدة ماما فریال، مرجع سابق، ص 5
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  :مخالفة القانون الأساسي للشركة  -1

مراعاة حدود تصرفاته التي وفقا للقواعد العامة ب ملزم إن العضو في شركة المساهمة 

استحال على  إذا:"  علىج .م.من ق 176فنصت المادة  ،للشركة الأساسيیتضمنها القانون 

  .1..."ینفذ الالتزام  أنالمدین 

  :ویتخذ الخطأ عدة صور نذكر منها 

من الجمعیة العامة قبل  إذنبعض القواعد التي تلزمهم الحصول على احترام  دمع-

  .2التزاماتهمبعض التصرفات التي تكون خارج نطاق قیامهم ب

  .إقراض أموال الشركة بدون ضمانات كافیة- 

في وشیوعا مجلس الإدارة انتشارا  أخطاءمن أكثر  وتعد هاتین الصورتین للخطأ العقدي

یخالف المشروع المقید في عقد الشركة وذلك لعدم تحقیق  عمل أيب القیامذا الحیاة العملیة وك

        .  3من الشراكة الغرض المطلوب

  :لغیرمخالفة عقود الشراكة التي تربط الشركة مع ا -  2 

ملتزمة تجاههم بمقتضى رم العدید من العقود مع الغیر مما یجعلها تبن شركة المساهمة إ

لهذه العقود على تنفیذها  تحایل أثناء هذه العقود، غیر أنه قد یصدر عن أعضاء مجلس الإدارة

 كما هو الحال ،دائني الشركةا بمما یوقع ضرر لالتزاماتهم العقدیة، وذلك بمخالفتهم لواقع ارض أ

 معالتي تكون في مواجهة المتعاملین  4الإرباحتوزیع التلاعب في الإدارة بب المكلفینقیام  دعن

الإضافة إلى العمل على تخفیض ب ،مستحقة للمساهمین أنفسهم وذلك بدفع مبالغ غیرة الشرك

مجلس الإدارة  فإخفاء شراء أسهم أو حیازتها دون حق و  ،الطرق القانونیةس المال دون إتباع رأ

    .5الإضرار بمصلحة الغیریؤدي إلى متعمدا لهذه المعلومات 

                                                           
  .،یتضمن القانون المدني ،المعدل والمتمم  58-75من الامررقم  176المادة  1
  .30سیلیا بلعید ،حلیمة بلعلى، مرجع سابق، ص  2
  .44محمد عبد الوهاب المحاسنة، مرجع سابق، ص 3
  .10زائر عدودة، صحرا صوامة، مرجع سابق، ص   4
  .45عبد الوهاب المحاسنة، مرجع سابق، ص 5
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 الضرر :ثانیا

 الضرر ، ویعتبرأركانالمسؤولیة العقدیة تقوم على ثلاث  نفإشرنا في البدایة أكما سبق و 

محققا وشخصیا وفقا  ،یكون مباشرا أنفیه ویشترط  ،العقدیةلمسؤولیة الجوهریة  ل ركانالأثاني 

بسبب  في الضرر التي تسببتقرارات الجمعیة العامة نتیجة مواقف و  یكونو  للقواعد العامة

تكون المسؤولیة العقدیة من حیث والمرتكب من قبل أحد المتعاقدین، و  الإخلال ببنود العقد،

بأنه ما یصیب الشخص من أذى سواء في حق من  عرفه فقهاء القانونو ، لجبر الضررالأصل 

 فیقوم النسبة لشركة المساهمة ، وب1حقوقه أو في مصلحة من المصالح المشروعة الخاصة به

خسارة لهم  أو یتسببون في  ،معهالمتعاقد  بتفویت فرصة زیادة أرباحأعضاء مجلس الإدارة 

الأخبار  الإدارةومن صور الضرر الخسارة التي تلحق المساهم بسبب عدم نقل مجلس 

 .یتم إلغاء العقد في خسارة المتعاقد فذلك تسبب یحركة  قیمة الأسهم  ف الصحیحة حول 

إلى وجود خلاف فقهي بخصوص عبء إثبات وقوع الضرر، حیث الإشارة  لابد منو 

، ویكفي لقیام المسؤولیة إثبات ثباتهلإ رضر تالمافتراض الضرر دون حاجة  ذهب البعض إلى

وفقا لما ورد في و  أما المشرع الجزائري وقوع إحدى صور الخطأ دون حاجة إلى إثبات الضرر،

  .رالمتضر قع عبء إثبات الضرر على الطرف قد جعله واجب الإثبات ویف القانون المدني

   :صورتینالضرر  ذویتخ 

ما المالیة لشركة المساهمة وذلك الذمة  أصابالذي  هو الضررو  :المادي رالضر -1

نتیجة رهن الأوراق المالیة  مبالغ المالیة بسبب الدیون المتراكمة علیهاال فيالانتقاص یشكل لها 

    2.المملوكة للعملاء والمودعة لدى الشركة

سمعتها في السوق فینقص من  یمسو العقدي  الخطأ نتیجة یحصل:الضرر المعنوي-2

  .المستثمرین عنها نفورغلب الأحیان إلى في أبین الشركات الأخرى  والتي تؤدي قیمتها 

                                                           
  .20/11/2018یوم ي، لكوفي، من الموقع  مجلة المحامعبد الرؤوف ا1

قانون خاص، كلیة : ، تخصصفي الحقوق  ، مذكرة ماسترمسؤولیة المدیر في شركة المساهمةسارة قدوري، أیوب خوخي،  2

  .43ص 2019الجزائر،  ،والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة الحقوق 
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الوقوع لذا  حقیقيالذي لحق بالشخص المتضرر  الضرر أنبما : التعویض عن الضرر

ویقدر مقداره بین  ،كان سبب في حدوث الضرر بالتعویض على من ريالمشرع الجزائ أوجب

لكي توضح ذلك  01فقرة  182 جاءت نص المادة  ااختلفو  إذا أماالمتنازعة في العقد  الأطراف

أن لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي یقدره ، :"بقولها 

  . 1"من كسب  فاتهویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما 

التعویض یخضع للاتفاق الموجود بین أطراف فإن  بناءا على ما جاء في نص المادة

العقد فإن لم یكن هناك اتفاق لابد من الرجوع إلى نصوص القانون فإن لم یوجد نص فیقوم 

   .2القاضي بتقدیره معتمدا على معیار ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب

  یة العلاقة السبب :ثالثا 

الخطأ  بینالمباشر  التي یقصد بها الارتباطو للمسؤولیة  اثالث اركنالسببیة  تعد العلاقة

ولذا المتضرر، الذي لحق بالشخص  الحاصلالضرر و  الذي ارتكبه المسیر في الإدارة العقدي 

الضرر خالفة المقترفة من قبل المسیرین و بین المعلاقة وجود  إثباتالمتضرر  استوجب على

   .أصابه نتیجة الأذىالذي 

یدعیه المتضرر عكس ما ر یالأخ ذاهثبت إذا أ الإفلات من المسؤولیة للمسیر ویمكن

التي كانت سببا  القاهرة القوةك ،دخل له فیه ولا أجنبيسبب ب كان الضرر الذي لحق به ن وبأ

   .3في حدوث الضرر الحاصل للمتعاقد مع الشركة

  المطلب الثاني

  في شركة المساهمة الإدارةمجلس  لأعضاءالمسؤولیة التقصیریة 

غیر  أن التزاماتهفقط و مع الشركة الإدارة لا یعد مرتبطا برابطة تعاقدیة مجلس عضو  إن

قانونیة الالتزامات هناك  مأخوذة فقط من العقد التأسیسي للشركة وعقودها مع الغیر فحسب، بل

                                                           
  لسابق ،المتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم ، المرجع ا 58-75، من الأمر رقم  1الفقرة  182المادة   1
قانون خاص، كلیة الحقوق : ، أطروحة دكتوراه ، تخصصمسؤولیة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمةسمیرة قدوش،   2

  .23، صالجزائر والعلوم السیاسیة ، جامعة تیارت ،
  .42ص ،خوخي، مرجع سابق أیوب سارة قدوري،  3
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حدد فیها المشرع واجباتهم والتزاماتهم اتجاه الشركة وتجاه المتعاملین رابطة قانونیة  منشؤها

عن ذلك مسؤولیته  اتنشو  لتزماتمجلس الإدارة إذا أخل بتلك الإ عضو مسؤولیة تقوملذا معها، 

  . 1أعضاء مجلس الإدارة فرضها علیهم القانون لحمایة المصلحة العامة  فالتزامات، تقصیریة

تنظیمیة لهذا  أبوابفتح القانون و  لالعامة السبب الرئیسي لتدخ وتعتبر حمایة المصلحة

لخروج بنظام متكامل یتماشى بغیة ا جمیع الأطرافلتوفیق بین وذلك لالنوع من الشركات، 

  .2لأنظمة القانونیةلومتطلبات المجتمع بالإضافة إلى منع التجاوزات المخالفة 

ن التي تقوم علیها في والأركا ،الأول المسؤولیة التقصیریة في الفرعأساس سنتناول و  

  .الفرع الثاني

  ة التقصیریة لأعضاء مجلس الإدارةالمسؤولی أساس: الفرع الأول 

 بالالتزامات إخلالهمفي حال  الإدارةمجلس  أعضاءحق في التقصیریة  المسؤولیةتقوم 

وذلك ما  ،3القانون الخاص بالشركات في علیهمالواجبات المقررة  أداءتقصیرهم في  أوالقانونیة 

كان یرتكبه الشخص بخطئه  أیاكل فعل :"بقولها  المدنيمن القانون  124جاء في نص المادة  

   .4"ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض 

لحق هي مجموعة القواعد التي تلزم من أبناءا على نص المادة فالمسؤولیة التقصیریة 

وبالتالي تكمن المسؤولیة في  ، وذلك بتعویض یقدمه للمتضرر،بجبر هذا الضررضررا بالغیر 

في ضرر عن  واوتسبب ،مس بالغیر تلاافعأ واارتكب إذافي شركة المساهمة  الإدارةحق مجلس 

خطأ المرتكب بحسن أو عن سوء ویستوي في ذلك أن یكون ال مقصد أو تقصیر أو إهماله منه

   .5لقانون أو إساءة في استعمال سلطةا، مخالفة الغش:على وتشمل  نیة، 

    

                                                           
 3ج 48، العدد مجلة الجامعة العراقیة، " شركات المساهمةمسؤولیة مجلس الإدارة في " ،إبراهیم هزاع سلیم الدكتور    1

  436،ص
  . 436مرجع نفسه، ص  2
  .245بوبریمة عادل، كمال فرشة ، مرجع سابق ص  3
  .، المعدل والمتمم  القانون المدني، المتضمن  58- 75مر من الأ 124المادة   4
  .241عادل بوبریمة، كمال فرشة، المرجع السابق، ص  5
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  قصیریة لأعضاء مجلس الإدارةالمسؤولیة الت أركان: الفرع الثاني 

وأركان ثلاث أسس  علىللمكلفین بالإدارة في شركة المساهمة  المسؤولیة التقصیریة تنشأ

  : والتي سنعالجها فیما یلي 

یعد القائمون بالإدارة :"من القانون التجاري على انه  23مكرر  715المادة  تنص

، إما عن رب الحالة ،اتجاه الشركة أو الغی، حس نعلى وجه الانفراد أو بالتضام مسؤولین

، وإما عن یمیة المطبقة على شركات المساهمةالمخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظ

أو عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسییرهم إذا شارك عدد كبیر من  خرق القانون الأساسي

  .1"تحدد حصة كل واحد في تعویض الضرر، فان المحكمة في نفس الأفعال القائمین بالإدارة

  الخطأ القانوني : أولا

 قدالمشرع الجزائري  أننجد من القانون التجاري  23مكرر 715استقراء لنص المادة 

نه ركن ، وبذلك یتضح أالقانوني الخطأركن  ىتقوم عل الإدارةالتقصیریة لمجلس جعل المسؤولیة 

  .القانونلنص  مخالفةجوهري لارتكازه على الأفعال التي یقوم بها القائمون بالإدارة 

    :یقتصر الخطأ القانوني للمسؤولیة على شقین و  

  : الحالات العادیة التي یقوم علیها الخطأ القانوني-1

ن الصادرة عالقانونیة  لأخطاءعن االعادیة  الأوضاعالمسؤولیة التقصیریة في  تترتب

ة بقانون الخاص صوصحیث أن الن، الغیرتمس  أضرار تنتج عنها أعضاء مجلس الإدارة التي 

إدارة  عند همنشاطاتغیر أنه أثناء قیامهم ب ،على عاتقهم قانونیة ت التزاماتالشركات أنشأ

عض التجاوزات أو یقومون بب صالح الشركةإحداث ضرر یمس م یتسببون فيالشركة قد 

  .2، وعلیه تشمل الحالات العادیة ما یلي والأخطاء القانونیة

  

                                                           
  .،المتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم 59-75، الأمر رقم  23مكرر  715المادة   1

،  03، المجلد  مجلة القانون والمجتمع ،" المسؤولیة المدنیة عن الأضرار البیئیة في القانون الجزائري" حفیظة قاید ،  2 

  .167- 166 ص الجزائر،   وم السیاسیة ، جامعة مستغانم ،كلیة الحقوق و العل ، 01العدد 
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  :التشریعیةمخالفة القوانین التنظیمیة و -1

 احترام وتطبیق بالإدارةعلى المكلفون  یجب، وعلیه خطأیعد مخالفة القانون بحد ذاته  إن

 قانون الخاصالو  ،على وجه العموم القانون قواعد والتي تشمل كل  علیها القوانین المنصوص

الالتزام بأخلاقیات التسییر  عدمفعلى سبیل المثال  ،1الخصوص على وجه شركات المساهمةب

 للأخطاءوضع حد یرتب مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة، ویرجع ذلك إلى رغبة المشرع في 

  .2روتضر بمصالح الغی تصیب الشركة أنالقانونیة التي یمكن 

سبب القواعد التنظیمیة تحت أي  مخالفةعند  لا یمكن إعفاء المسیرین من المسؤولیةو 

 715وهذا طبقا لما جاء في نص المادة  ،ن سمحت الجمعیة العامة للمساهمین بذلكحتى وإ 

 ،العامةي قرار صادر عن الجمعیة ولا یكون لأ:" رة الثانیة من القانون التجاريالفق 25مكرر 

   3اثر لانقضاء دعوى المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة لارتكابهم خطا أثناء القیام بوكالتهم أي

  :الشركةالأعمال أثناء إدارة مخالفة  -1

ضمن اختصاصاتهم القانونیة المطابقة  تدخل  الإدارة مجلس أعضاءما دامت تصرفات 

، ؤولیة علیهمفلا مسحدود صلاحیاتهم  یتجاوزواولم  ،لشركة المساهمة الإداريتسییر اللنظام 

 ،رعملیة التسیی إطارواجباتهم في  أداءعن  أعضائه أورئیس المجلس في حین قد یتخاذل 

العنایة المعتادة في إدارة  ببذل جمیع التصرفات التي تشكل إخلالاهذه الصورة وتشمل 

  .الشركات

  :تتمثل في ویتخذ الخطأ صورتین  

 : الایجابیةالأخطاء 2-1

تسییرهم لشؤون  أثناءالتي ارتكبوها  الإدارة عن الأخطاءالمجلس  وأعضاءل رئیس یسأ 

مجلس بسبب إهمال  تحدثالتي تلك الأخطاء على سبیل المثال ، وذلك دون قصد منهم فالشركة

                                                           
  .17عدیدة ماما فریال ، مرجع سابق ،ص    1
 ، مذكرة الماسترالمسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة في التشریع الجزائريمحمد بحمي البركة،  2

  .10ص، 2016الجزائر، قانون خاص كلیة الحقوق، الجامعة الإفریقیة ادرار، : ، تخصصفي الحقوق 
  .  18عدیدة ماما فریال، مرجع سابق، ص   3
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نسیان تحریر محضر اجتماع مجلس وكذا ، القیام بمهامه عندالإدارة لمراقبة أعمال الرئیس 

ویرجع سبب ارتكاب هذا النوع من الأخطاء لانعدام الكفاءة ، 1تنظیم أعمال الشركةسوء و الإدارة 

عدم إتباع أصول إدارة المشروعات و  ،المسیر على التحكم في أسالیب التسییر وعدم قدرة

    . 2نظام الخاص بتسییر المجلسعلى ال لإضافة إلى عدم الإطلاع المستمربا، التجاریة

 :الأخطاء السلبیة -2-2

كما قد  ،الإدارةمجلس  أعضاء أوالرئیس من تسییر الشركة دون قصد  أخطاءقد تقع 

، إذ یتحمل عبء التعویض للطرف 3قرار أوملزم  إجراءالمسیر عن اتخاذ  امتناع تتخذ صورة

الاعتناء  عدمأو  ،خلافا لأحكام القانونقروض نقدیة و  على مكافآت كحصولهم ،المتضرر

اتجاه أعضاء  المترتبةولابد أن نشیر إلى أن المسؤولیة . بالمسائل المعروضة لمناقشة المجلس

تضامنیة أي أن جمیع الأعضاء یكونوا مسؤولین فردیة وقد تكون هنا قد تكون مجلس الإدارة 

ض وبالتالي فالمحكمة تحدد حصة التعوی ،بمعنى أنهم مشتركون في حدوثهالناتج عن الضرر 

  .23مكرر  715وذلك طبقا لما جاء في الفقرة الثانیة من المادة  4منهملكل واحد 

  :القانوني الخطأالحالات الاستثنائیة التي یقوم علیها -2

تقوم علیها ، هناك حالات استثنائیة یمكن قد حالات العادیة التي تطرقنا إلیهابخلاف ال

في الأوضاع غیر العادیة في حق القائمین بالإدارة في شركة المساهمة المسؤولیة التقصیریة 

  .التي من الممكن أن تمر بها الشركة مثل وضعیة الإفلاس والتصفیة

  :  مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة في حالة الإفلاس 2-1

في حالة :" نه من القانون التجاري على أ 224ادة لقد نص المشرع الجزائري في الم

ذلك شخصیا على كل مدیر قانوني  إشهاریجوز  إفلاسه أوالتسویة القضائیة لشخص معنوي 

ذلك المدیر في ظل الشخص كان  إذا: لا أمكان  مأجورباطني  أوظاهري  أوواقعي  أو

                                                           
  .243بوبریمة عادل، كمال فرشة، مرجع سابق ،ص 1
  . 24عدیدة ماما فریال، مرجع سابق ،ص2

قانون أعمال  كلیة :، تخصص في الحقوق  ، مذكرة الماسترمسؤولیة المسیر في شركة المساهمةأسامة بوقفة یحي قرین،   3

  .21ص 2023الجزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 
  244عادل بوبریمة ،  كمال فرشة ، مرجع سابق ،ص  4
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المعنوي أثناء قیامه بتصرفات قد قام لمصلحته بأعمال تجاریة أو تصرف في أموال الشركة ، 

كانت أمواله الخاصة أو باشر تعسفا  لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لا یمكن أن  كما لو

  .إلى توقف الشخص المعنوي عن الدفعیؤدي إلا 

وفي حالة التسویة القضائیة أو شهر الإفلاس الصادر طبقا لهذه المادة تشمل الدیون 

  ."1علاوة على الدیون الشخصیة دیون الشخص المعنوي

من كل الإفلاس ن الهدف منها حمایة دائني الشركة في حالة إفلنص المادة أعلاه  استنادا

  .المادةفي من التصرفات المذكورة  الإدارة قام بتصرفمجلس من أعضاء  عضو

عن  بالإدارةتقوم المسؤولیة التقصیریة في حق القائمین  أنذلك یمكن  وعلى ضوء

لشركة إدارة  امجلس  أعضاء مسؤولیة تثبت اإذ أي، الشركة إفلاس إلىالتي تؤدي  الأخطاء

المسؤولیة على الإفلاس عندما تصبح موجودات  حیث تتحقق، 2بإفلاسهاالتي صدر حكم 

  .الغیردیون كافیة لتسدید  رالشركة غی

  :وحتى تترتب هذه المسؤولیة لا بد من إثبات عناصر وجودها وهي

  . أن یتم صدور حكم بإفلاس الشركة-

  .الشركة یةعجز في میزانإثبات وجود -

  .3أن یكون للقائمین بالإدارة فعلا أخلو بمهام الإدارة-

 الإفلاسوعلیه فإن المشرع الجزائري قد قرر أنه إذا ثبت وجود علاقة بین حدوث 

بمقدار  الإفلاسإلیهم مجلس فیمتد ال أعضاءمسؤولیة فإنه تقوم وتصرفات مجلس الإدارة 

  ". خرق حجاب الشركة " مساهمتهم في رأسمال الشركة التي أطلق علیها الفقهاء بعبارة 

  

  

                                                           
  ،المتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم ، المرجع السابق  59- 75من القانون التجاري ، الأمر رقم  224المادة   1
  .11ص سمیرة قدوش، مرجع سابق،  2
  .22-21محمد بحمي، مرجع سابق، ص  3
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  :مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة في حالة التصفیة  2-2

إن الشركة شخصیة معنویة تتأسس وتباشر نشاطها لتحقیق الغرض الذي أنشأت من أجله ،إلا 

فتنتهي الرابطة القانونیة التي تجمع بین  أنها تبقى معرضة للانقضاء لأي سبب من الأسباب،

الشركاء وتدخل في مرحلة التصفیة التي تعد العملیة القانونیة التي تؤدي إلى إنهاء نشاطها، 

وتحقیقا لذلك أبقي المشرع على شخصیتها المعنویة، فتتمتع بذلك الشركة قید التصفیة بذمة 

في فقرتها الثانیة من  776نص المادة  مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء وذلك وفقا لما جاء في

وتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى :"... القانون التجاري بقولها

، مع حلول المصفي محل مسیرها الذي تنتهي سلطاته قانونا، فیمنحه القانون "أن یتم إقفالها 

صفي في تولي كافة  إجراءات المتعلقة سلطات المسیر وتعهد له أموال الشركة، فیبرز دور الم

إلا أنه خلال سیر عملیة التصفیة والتدقیق في حسابات الشركة  إذا وجد أن السبب  بالتصفیة ،

الرئیسي لتصفیتها راجع لبعض الأخطاء المدنیة من قبل القائمین بإدارة شركة المساهمة المتعلقة 

المصفي المحافظة على  صلاحیاتبین  نبما أنه مبأعمال الغش وسوء إدارة شؤون الشركة، و 

أموال الشركة من الهلاك فیقوم برفع دعوى المسؤولیة على أعضاء المجلس والمطالبة بمتابعتهم 

 .      1عن الشركة قضائیا بصفته نائبا

 الضرر:ثانیا

ذلك نتیجة ارتكاب بها و  لإضرارلو مصلحة الغیر تتعرض مصلحة الشركة أ أنینبغي 

لقیام المسؤولیة  بالإدارةالمفروضة قانونا على القائمین  الالتزاماتمخالفة  أوفي التسییر  الخطأ

الإخلال : بأنه ة العامة في المسؤولیة المدنیة فإن الضرر یعرفورجوعا إلى النظری ،التقصیریة

   2قانونيال الخطأمخالفة أو البمصلحة المضرور نتیجة 

                                                           
مجلة ، "أموالهاالنظام القانوني لحمایة الشركة قید التصفیة من التعسف في استعمال "سمیرة بلیدي ، صابونجي نادیة ، 1

- 234، ص  05/2022/ 07، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة ، الجزائر، 01، العدد  10،المجلد والمجتمع القانون

235  .  
  30مرجع سابق،ص عدیدة ماما فریال، 2
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في  تأثیرا بالإدارةالقائمین  أخطاءفبموجب ة الذكر السالف 124جاء فالمادة  طبقا لماو 

  . 1قرارات الجمعیة العامة للمساهمین تؤدي للمساس بمصلحة المضرور

 :فیكون الضرر بنوعیه  ،الخطأعن  آلیةینتج الضرر بصفة  أنبما 

 أوفالنسبة للشركة ذو طبیعة مالیة  الإخلالوذلك عندما یكون موضوع :الضرر المادي-

مع بعضهم بالتسبب في ضرر  أوالمجلس  أعضاءحد أالغیر فان الضرر یثبت عند قیام  

المدیر في تبلیغ المساهم الذي  إهمال: المتمثلة في الأخطاء إحدىالمساهمین نتیجة  أوللشركة 

انخفاض السهم فهنا یتسبب حرمان المساهم  من المعلومة  أوبدرجة ارتفاع   إخبارهكان علیه 

   .فیكدح خسارة مالیة متى أقدم على بیع أسهمه یث تشكل له ضررا المالیة بح

ذو  الإخلالیكون الضرر معنویا عندما یكون موضوع  أنكما یمكن : الضرر المعنوي-

نشر معلومة خاطئة بخصوص فجراء الوقوع في وذلك باعتباره بقایا الضرر  ،طبیعة غیر مالیة

الأسهم فهم بمثابة تفویت فرصة بیعه بأعلى سعر مما ینقص من قیمة الأرباح فهنا یخسر 

 .2المساهم سمعة الجیدة للسهم في الأسواق

وقوع الضرر فیلتزم من تسبب بالضرر بالتعویض عنه  اثبت المضرور إذا: التعویض  -

 23مكرر  715وذلك طبقا لما جاء في نص المادة  نتیجة المخالفة القانونیة المرتكبة في حقه

  .  3من القانون التجاري سالفة الذكر

  العلاقة السببیة : ثالثا 

القانوني الذي تسبب فیه   الخطأیكون رابط بین  أنلقیام المسؤولیة التقصیریة  یشترط

 الضرر الذي وقع  إحداث إلى أدىهو الذي على الإضرار بمصلحة أو الغیر   بالإدارةالمكلفین 

 الخطأبین یتوافر الركن العلاقة السببیة  أنالقانون المدني یجب  لأحكامطبقا ف ،للمضرور

بحق  أعمالمسؤولا عما ارتكبه من  ومن ثم یعتبر  الإدارةمجلس  أعضاءالمرتكب من قبل 

خارج  الناتجكان الضرر  إذا أما، الضرر یكون نتیجة مباشرة لفعلهم  أن أيالطرف المضرور 

                                                           
  .44سارة قدوري  ایوب خوخي، مرجع سابق، ص 1
  .14محمد بحمي البركة، مرجع سابق، ص 2
  . 35محمد باسماعیل، مرجع سابق، ص 3
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، وعلیه یتعین على المضرور حتى یستفید 1انتفت الرابطة السببیة في هذه الحالة إرادتهمعن 

، وعلى من جهة اللاحق المرتكب والضرر  الخطأیثبت علاقة السببیة بین  أنمن التعویض 

   .2المتسبب بالضرر حتى یدفع المسؤولیة عن نفسه أن یثبت السبب الأجنبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .14حرا صوامة، مرجع سابق ص زائر عدودة، ص 1
الاتجاهات الحدیثة في  حول  ةدراسالیوم  في  ألقیت مداخلة، )المسؤولیة التقصیریة ( ،جامعي ملیكة  محمد الهادي بكراوي،2

  .29ص 2013ماي  23یوم الجزائر،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة جامعة أدرار، نظریة المسؤولیة المدنیة ،
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  المبحث الثاني

 في شركة المساهمة الدعاوى الناشئة عن المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة

لقد حرص المشرع الجزائري حفاظا على المصلحة العامة على وضع  إطار قانوني 

لحمایة أفراد المجتمع من الأخطاء الناجمة عن القائمین بالإدارة عند مخالفتهم نظام شركات 

نه كما أارسة الشركة لنشاطها تجاري ،إلا وجود العدید من القواعد التنظیمیة لممالمساهمة رغم 

دارة القواعد التشریعیة أو الالتزامات المقررة في ي المبحث الأول قد یخالف مجلس الإتطرقنا ف

العقد التأسیسي أو النصوص التنظیمیة، لذا جعل المشرع مجلس الإدارة مسؤولا عن أخطائه 

 .  1بشكل تعسفيصلاحیاته عند استعمال 

عن المخالفات القانونیة لأعضاء مجلس الإدارة إذا اثبتوا في محضر  المسؤولیةترتب وت

أنه یعد من قبیل الإهمال المستوجب  التي صدرت عنها هذه الإعمالارة جلسة مجلس الإد

مكرر  715المسؤولیة ، وذلك تلافیا لتفادي التهرب منها وهذا ما أكده  المشرع في نص المادة 

  سمنا هذا المبحث إلى مطلبین فسنتناول الاختصاص القضائي وق2.من القانون التجاري  23

أنواع دعاوى  المطلب الأول و بالنظر في دعاوى المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة في

  المدنیة لأعضاء مجلس  الإدارة في شركة المساهمة 

  المطلب الأول

في  الإدارةلیة المدنیة لأعضاء مجلس و ر في دعاوى المسؤ الاختصاص القضائي بالنظ

  شركة المساهمة

والمساس بمصلحة الشركة تعاملة مع مجلس الإدارة لأضرار، بعد أن تتعرض الأطراف الم

فقد وفر المشرع لهؤلاء وسیلة قانونیة لضمان حمایة حقوقهم وللدفاع عن مصالح الشركة عن 

جراء آلیة فعالة بیدهم  وهذا الإ. دعوى على مجلس الإدارةطریق اللجوء إلى القضاء برفع 

                                                           
 .23-20عدودة ، صحرا صوامة ، مرجع سابق، ص زایر   1
مجلة ، "ة تطبیق مبادئ الحوكمة الرشید إطارالرقابة القضائیة على المسیرین في شركة المساهمة في " سهام دربال،  2

جامعة تلمسان، ،، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 11، المجلد المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة

  . 193الجزائر، ص 
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والتجاوزات التي یرتكبونها، ولكن قبل التطرق للدعاوى  لتكریس مبدأ الثقة والحمایة من التعسفات

، لابد من التعرف على الجهات القضائیة ین بالإدارة في شركة المساهمةالمدنیة لمسؤولیة القائم

   :1المختصة بالفصل فیها

أنا في للاختصاص النوعي في الفرع الأول سنتطرق  وهو ما سنتناوله من خلال فرعین

 .الاختصاص المحليول الفرع الثاني سنتنا

  النوعي الاختصاص :الفرع الأول

یقصد بالاختصاص النوعي عموما في السلطة الممنوحة للجهة معینة للفصل في خصومات 

موضوع  دون سواها من دعاوى معینة أي انه یتم تحدید الاختصاص النوعي من زاویة ، وكذا

المبدأ العام الذي یحكم قواعد الاختصاص النوعي أنها متعلقة بالنظام الدعوى وطبیعة النزاع، و 

العام ، أي انه لا یجوز الاتفاق على مخالفتها  ومنه یثیرها القاضي من تلقاء نفسه وفي أي 

 . مرحلة من مراحل الدعوى

أن الدعاوى التي ترفع ضد القائمین بالإدارة سواء من طرف الشركاء أو من طرف الشركة 

الغیر، تدخل ضمن المنازعات التجاریة التي تختص بها المحكمة التجاریة المختصة ، بعد أو 

أن كان القسم التجاري هو من یتولى ذلك قبل تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سنة 

منه على أن القسم التجاري یختص  531، حیث تنص المادة 2 22/13بموجب القانون  2022

، 3من نفس القانون 536ازعات التجاریة ماعدا تلك المستثناة في  المادة بالفصل في المن

وباستقراء نص المادة  یتبین لنا أن المشرع قد حدد على سبیل الحصر نوع المنازعات التي 

                                                           
، العدد 10، المجلد مجلة القانون العقاري والبیئة، "حمایة مصالح الشركة بموجب الدعوى المدنیة للمسؤولیة " نوال فنینخ ،  1

  .247- .214ص ،  06/2022/ 16 الجزائر،، جامعة وهران، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 02
،الصادر في  48عددر ال.،ج  والإداریة، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2022یولیو  12مؤرخ في  22/13قانون رقم   2

  .2022یولیو  17
  . 28أسامة بوقفة، یحیى قرین، مرجع سابق، ص  3
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تختص المحكمة "1: تختص بها المحاكم التجاریة المتخصصة دون سواها والمتمثلة أساسا في

 :المنازعات أدناه التجاریة المتخصصة بالنظر في

 .منازعات الشركات التجاریة لا سیما منازعات الشركاء وحل وتصفیة الشركات -

 ...."منازعات التسویة القضائیة والإفلاس-

 الاختصاص المحلي:الفرع الثاني

القاعدة العامة أن الدعوى ترفع أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن 

 : ا على انه .م . من قانون ا 37المدعى علیه وهذا بناءا على ماجاء في نص المادة 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن "

موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع المدعى علیه، إن لم یكن له 

فیها آخر موطن له ، وفي حالة اختیار موطن ،یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة 

  ."التي یقع فیها الموطن المختار، إن لم ینص القانون على خلاف ذلك 

ة أن ترفع دعوى إذا تعلق الأمر بدعوى الشركة  فنجد الاختصاص مشترك ، فیمكن للشرك

أمام الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه ،حسب نص المادة 

سالفة الذكر،أو أمام الجهة  القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان الوفاء بالالتزام  37

  :من ق إ م إ على انه  39/4وتنفیذه، حیث تنص المادة  

ر إفلاس  والتسویة القضائیة ،أمام الجهة القضائیة التي یقع في المواد التجاریة، غی"

في دائرة اختصاصها الوعد، أو التسلیم البضاعة، أو أمام الجهة القضائیة  التي یتم الوفاء 

في دائرة اختصاصها، وفي الدعاوى المرفوعة ضد الشركة، أمام الجهة القضائیة التي یقع 

  ".في دائرة اختصاصها  أحد فروعها

                                                           
 07المجلد ، مجلة الفكر القانوني والسیاسي، "القضاء الجزائري بین المأمول والقانون "بسمة مباركیة، فاطیمة یلعسري،  1

  . 1181، ص05/2023/ الجزائر  15، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة معسكر، 01،العدد 
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ا ،نجدها تنص على أن المنازعات بین .م.من قانون ا 40/3غیر أنه بالرجوع إلى المادة 

الشركاء تختص بالفصل فیها الجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي 

 .  للشركة 

أما إذا كانت الدعوى مرفوعة من طرف الغیر فإن الجهة القضائیة المختصة هي التي 

ائرة اختصاصها مكان ارتكاب الفعل الضار،على أن المسؤولیة تقصیریة في هذه یقع في د

  .1الحالة لمسؤولیة القائمین بالإدارة  فلا توجد رابطة عقدیة بین الغیر وعضو مجلس الإدارة 

  المطلب الثاني

 أنواع دعاوى المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة

المدنیة بحسب المتضررین من التصرفات الصادرة من قبل تختلف دعاوى المسؤولیة 

،بحیث ترفع دعوى المسؤولیة من قبل الشركة ذاتها، وهذا  2القائمین بالإدارة في شركة المساهمة

تصرفات بدعوى الشركة التي تكون باسمها إذا لحق الضرر بها بسبب  ما یصطلح علیها

وق الشركة تهدف هذه الدعوى إلى حمایة حقالضارة قام بها عضو أو أعضاء مجلس الإدارة و 

  .،باعتبارها شخصا معنویا

  الدعاوى الفردیة : الأولالفرع 

، ویعین القرار من یمثل الشركة قرار من الجمعیة العامة العادیة وترفع الدعوى بناءا على 

 ، بحیث3السالفة الذكر 25مكرر  715أمام القضاء وهذا ما نص علیه المشرع في المادة 

وكیل ال،) ثانیا(، المساهم )أولا(إما ممثلها القانوني :یجوز للشركة تعیین من ینوب عنها

 : حسب الحالة) رابعا(أو المصفي ) ثالثا(المتصرف القضائي 

  

                                                           

  . 30- 29أسامة بوقفة، یحیى قرین، مرجع سابق، ص ص  1 
الحقوق والعلوم  قانون أعمال، كلیة:، مذكرة ماستر، تخصصالمسؤولیة المدنیة لمسیري شركات المساهمةحمید طهیر،   2

  .47، ص 2020 ، الجزائر، سعیدة السیاسیة، جامعة
قانون خاص ، كلیة الحقوق : تخصص مذكرة ماستر ،، ، المسؤولیة المدنیة للمسیر في شركة المساهمةفتیحة بوقلمونة 3

  .41، ص  2022 الجزائر ، ،مستغانموالعلوم السیاسیة ، جامعة 
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 الشركة من طرف الممثل القانوني  ممارسة دعوى: أولا 

لهذا نجد من  یحق للشركة إقامة دعوى المسؤولیة باعتبارها تتمتع بالشخصیة المعنویة،

حقوقها التقاضي،إلا أن الصفة الاعتباریة لها تقتضي وجود شخص طبیعي یمثلها، بحیث في 

ي عضو آخر من أعضاء شركات المساهمة نجد أن ممثلها قد یكون رئیس مجلس الإدارة أو أ

، وبالتالي فإن صلاحیة رفع دعوى الشركة تؤول لأحدهم، ولكن لا یستقیم هذا مجلس الإدارة

، إذ أنه لا یعقل أن یرفع المسیرون افة أعضاء المجلس محلا للمسؤولیةختصاص إذا كان كالا

، ولذلك عادة ما تقرر الجمعیة العامة انتخاب مسیرین جدد تعطي لهم  1الدعوى ضد أنفسهم

مهمة مباشرة الدعوى ضد المسیرین القدماء الذین ارتكبوا مخالفة أحكام القانون والأنظمة النافذة 

، غیر أنه یمكن للقائمین بالإدارة أو مخالفة قرارات الجمعیة العامةوكذا القانون الأساسي للشركة 

المسؤولیة وذلك بإثبات عكس ما تدعیه الشركة في حقهم  وأنهم لم یرتكبوا إهمالا أو دفع دعوى 

  .  2تقصیرا خلال إدارتهم للشركة

لابد أن نشیر في هذا الصدد إلى أنه قد تلحق المسؤولیة المدنیة أي عضو من أعضاء 

عویض، مجلس الإدارة كما  یمكن أن یكون الأعضاء جمیعا مسؤولون بالتضامن لأداء الت

ویمكن لكل عضو منهم دفع مسؤولیته بإثبات حالة اعتراضه ورفضه للقرار بشرط أن یثبت ذلك 

 .  3في محضر اجتماع مجلس الإدارة

 رسة دعوى الشركة من طرف المساهممما: ثانیا

ولا یكون لها الحق في دارة الخاطئة ضررا للشركة نفسها قد تسبب تصرفات مجلس الإ

صدور قرار من الجمعیة العامة للشركة بمباشرة الدعوى،سواء بسبب  إقامة دعوى ،بسبب عدم

أجاز للمشرع الجزائري للمساهم نفسه  ،لما ذلك 4إهمالها أو بسبب سیطرة القائمین بالإدارة علیها

رفع دعوى الشركة  نیابة عنها باعتباره حق من الحقوق الأساسیة  للمساهم ، وهو حق محفوظ 

من القانون   24مكرر  715بهذه الصفة وذلك من خلال نص المادة طالما المساهم یتمتع 
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ویض عن الضرر الذي لحق بهم للمساهمین بالإضافة إلى دعوى التع یجوز :"التجاري بقوله

بالمسؤولیة ضد القائمین أن یقیموا منفردین أو مجتمعین دعوى على الشركة  شخصیا،

 ، وبالتعویضاتاللاحق بالشركةالضرر ، وللمدعي حق متابعة التعویض عن كامل بالإدارة

وعلیه تعتبر هذه الدعوى من الدعاوى الجماعیة وذلك ". التي یحكم لهم بها عند الاقتضاء

بالنظر إلى طبیعة الضرر التي تهدف إلى جبره ، كما تعتبر دعوى فردیة بالنسبة للمساهم إذا 

أن یحمل صفة المساهم وقت  رفعها مساهم بمفرده أیا كانت نسبة أسهمه في رأس المال بشرط

 . 1رفعها وطوال فترة التقاضي

      وكیل المتصرف القضائيالممارسة دعوى الشركة من طرف : ثالثا 

بما أن الحكم المعلن لإفلاس یؤدي بقوة القانون إلى غل ید أعضاء مجلس الإدارة في 

، فلابد من الشركةشركة المساهمة المفلسة باعتبارهم مدینین للشركة والغیر المتعامل مع تسییر 

أن یحل محلهم  شخص آخر یتولى التسییر والإدارة، یسمى الوكیل المتصرف القضائي وهو 

عبارة عن وكیل یمثل في آن واحد المفلس وجماعة الدائنین، فهو یمثل الشركة المفلسة لأن 

دارة والتصرف في جمیع الأموال، وللمحكمة أن تقتضي من تلقاء نفسها بمد یدها غلت عن الإ

الحكم بشهر الإفلاس إلى القائمین بالإدارة وذلك بثبوت المسؤولیة،  وهذا وفق لما جاء في نص 

یمكن أن یكون  في حالة التسویة القضائیة للشركة أو إفلاسها :"بقولها 27مكرر  715المادة 

ارت إلیهم الأحكام المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الإفلاس أو التفلیس الذین أش، الأشخاص

علیه  ."مسؤولون عن دیون الشركة  وفقا  للشروط المنصوص علیها في الأحكام  المذكورة 

 .     2ة في رفع كل الدعاوى المتعلقة بهاالشركیحل الوكیل المتصرف القضائي محل أجهزة 

 ن طرف المصفي ممارسة دعوى الشركة م: رابعا

المساهمة عن  ةیمكن أن تقوم المسؤولیة المدنیة في حق أعضاء مجلس الإدارة في شرك

فهنا المصفي هو من یتولى  یكتشفها المصفي خلال التصفیةالتي المتعلقة بالتسییر الأخطاء 

رفع دعوى الشركة ضد الأعضاء القائمین بالإدارة إذا ثبتت في  یحق لهوبالتالي  ،تمثیل الشركة

                                                           
  . 50حمید طهیر، مرجع سابق، ص   1
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ینص علیها  حالة التصفیة لمار بذمتها المالیة ونشیر إلى أن حقهم تصرفات أدت إلى الإضر 

 . 1نه  الفقه ضمها إلى حالة الإفلاسأالمشرع الجزائري إلا 

 دعوى المساهم : الثانيالفرع 

س الإدارة أذى عام یصیب أحد المساهمین أو قد ینشأ عن خطأ الرئیس وأعضاء مجل

یمكن لهذا الأخیر إقامة دعوى المسؤولیة على القائمین ، و دون الشركة بالضررمجموعة منهم 

التي یرفعها على أعضاء مجلس الإدارة بصفته  ،لإدارة وهي دعوى المساهم الشخصیةبا

متضررا شخصیا، وهذه الدعوى من حق المساهم وحده ولا تتوقف إقامتها على إذن الجمعیة 

أن یستولي رئیس  ،یحق للمساهم أن یرفع دعوى بسببهاالعامة، ومن أمثلة الأضرار التي 

لمبالغ التي دفعها للوفاء مجلس الإدارة وأعضائه على نصیب الأرباح لأحد المساهمین أو ا

،  2بباقي ما علیه من قیمة الأسهم، وكذلك حرمان المساهم من الإطلاع على دفاتر الشركة

حجز على أسهمهم دون بالإضافة إلى امتناع مجلس الإدارة عن توزیع الربح المستحق له أو ال

، والتعویض صیةلحسابه دفاعا على مصالحه الشخبحیث ترفع الدعوى . الخ..... حق أو تبریر

الذي یحكم به یؤول للمساهم دون غیره، إلا أنه یجب على المساهم لنجاح دعواه إثبات الإخلال 

 . عنایة من قبل القائمین بالإدارة بالالتزام الذي یكون ببذل

، نتیجة للضرر الذي لحقه ل رفعه للدعوى التنازل عن الأسهمكما یحق للمساهم خلا

صفة المساهم، وذلك على العكس في دعوى الشركة فیكون انتقال مستقل عن الضرر المرتبط ب

 .3الحق في رفعها إلى المتنازل إلیه باعتبار الضرر الجماعي

، ولا یجب تقیید هذا دعوى الفردیة من الحقوق الجوهریةوعلیه فحق المساهم في ممارسة ال

  .4الحق على موافقة الجمعیة العامة للمساهمین
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 دعوى الغیر  :الثالث الفرع

خول القانون للغیر كدائني الشركة و بالرجوع علیها ومقاضیاتها نتیجة الخطأ المخالف للقانون 

أو النظام الأساسي للشركة المساهمة ، وكذا الرجوع على المسیر بهدف الضرر الذي لحق به 

ویا،  جراء الأذى المصاب  وذلك بصفته یتعامل معه اذ به یكون شخصا طبیعیا او شخصا معن

ولهذا یسال مسیري مجلس الإدارة اتجاه الغیر عن جمیع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، 

 .  1متى نجم عنها ضرر لهم

لحقهم من أضرار  ولذا فیستطیع الغیر مطالبة كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بتعویض ما

و بسببها، ومن قبیل ذلك ان نتجت عن قراراتهم أو تصرفاتهم الخاطئة أثناء أدائهم لواجباتهم ا

یروج المسیر لمیزانیة غیر حقیقیة من اجل إقناع الغیر وإقبالهم على الائتمان الذي تحتاجه 

الشركة، ، كان  یصرح أعضاء مجلس الإدارة كذبا بان أسهم زیادة راس المال قد تم الاكتتاب 

ة المالي فیمنحها ائتمانه، ا فیها بالكامل مما یبعث الثقة في نفس الغیر حول متانة مركز الشرك

وان یقدم رئیس مجلس الإدارة میزانیة ملفقة إلى احد البنوك للحصول على قرض مما یلحق 

 .       ضررا بالبنك

ویسالون عن الأخطاء التي یقترفها ، ومن   ومسؤولیة القائمین بالإدارة  للغیر مسؤولیة تقصیریة

ثم یجوز للغیر الرجوع بدعوى التعویض علیهم في حالة اشتراكهم في نفس الخطأ وهذا استنادا 

، على أن العضو یسال شخصیا متى كان الخطأ الصادر منه لا یتصل بالمهام 2إلى التضامن

  .3العادیة لوظیفته ومستقلا عنها

عوى التعویض ضد الشركة على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال ویرى البعض أن یرجع بد 

تابعیة بشرط وجود علاقة تبعیة،وعلیه فلشركة التعویض الغیر والرجوع على العضو المتسبب 

                                                           
  . 50- 49فتیحة بوقلمونة ، مرجع سابق ص   1
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من القانون  137و 136بالضرر وفقا لأحكام هذه المسؤولیة المنصوص علیها في المادتین 

 .  1المدني 

من ق  26مكرر  715د القائمین بالإدارة حسب المادة حیث تتقادم دعوى المسؤولیة ض

ج بمرور ثلاث سنوات من تاریخ ارتكاب الخطأ إذا كان ظاهرا ،وتسري هذه المدة من .ت .

تاریخ اكتشاف الخطأ إذا كان خفیا، ومدة التقادم هذه تعنى بها دعوى المسؤولیة سواء كانت 

تتقادم دعوى : لمشرع جاء شامل بقوله مرفوعة من أي طرف ذكرناه سابقا ، لان التعبیر ا

المسؤولیة،  بالإضافة إلى انه مدة تقادم الدعوى تصبح عشر سنوات إلا إذا كان الخطأ یشكل 

 جنایة
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لشركة  الإدارةمجلس  أعضاءؤولیة الجزائیة التي تقع على عاتق قر المشرع الجزائري المسأ

المساهمة ولم یكتفي بالمسؤولیة المدنیة فقط وذلك بسبب تلك التطورات الاقتصادیة التي تستلزم 

وذلك  المخالفة للقانون، والأفعالن الجرائم التي یقترفونها بشأ الإدارةمجلس  أعضاءضبط نشاط 

 ،له الذي یتعرض للإجراموتطهیره من المخلفات السلبیة  الأعمالفي عالم  الأمنلضمان تحقیق 

  .ن النصوص القانونیة لتحقیق الردعبواسطة مجموعة م

لذلك فالمسؤولیة الجزائیة هي مسؤولیة قانونیة تقوم عند ارتكاب فعل غیر مشروع من قبل 

ائیة في تقع على عاتقهم، أي تقوم المسؤولیة الجز  أعضاء مجلس الإدارة، وعلیه تترتب عقوبة

، فمنها ما هو قرها المشرع منصوص علیها في القواعد العامةحقهم، هذه الجرائم التي أ

من الفساد قانون الوقایة  ومنها ما هو منصوص علیه في في قانون العقوبات،  منصوص علیه

ل عنها أعضاء المجلس ك جرائم یسأوهنا) المبحث الأول(وله في ومكافحته، وهذا ما سنتنا

     ).المبحث الثاني ( ما سندرجه في تدخل ضمن إطار القانون التجاري وهذا
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 المبحث الأول

  شركة المساهمة صور الجرائم المرتكبة من قبل أعضاء مجلس إدارة

   نائيفي القانون الج 

ل المجرمة هذه الأفعا 1المجرمة فعالهأالتزام شخص بتحمل نتائج  يهالمسؤولیة الجزائیة 

جلس الإدارة لشركة المساهمة تخضع في أحكامها للقواعد العامة م المرتكبة من قبل أعضاء

، هذا الأخیر هو الأصل في تحدید مسؤولیة أعضاء علیها في القانون الجنائي العام المنصوص

  .2مسؤولیة الجزائیة، وأیضا عناصر الوالمبادئ العامة المجلس الجنائیة من حیث الأحكام

الجرائم التي یقوم بها أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة هي من أبرز الأنماط التي و 

على أموال الشركة منها الرشوة والاختلاس،  الاعتداءأنتجتها تلك التحولات الاقتصادیة وجرائم 

مصالح، وعلیه فإن هذه الأفعال المجرمة تؤدي إلى حدوث أضرار تمس بالشركة وأصحاب ال

العقوبات فقط بل تمتد إلى قانون  قانونق جرائم نطا فيمكن حصر هذه الأفعال الإجرامیة ولا ی

نقسم هذا المبحث إلى س، وعلیه وبناءاً على ما تقدم 3الحمایة من الفساد ومكافحته أیضاً 

 الجرائم فيتناول في الأول صور الجرائم المقررة في قانون العقوبات، والثاني صور نمطلبین 

  .قانون مكافحة الفساد

  

  

 

  

  

  

    

  

                                                           

38الأردن،،ص دار الثقافة للنشر، ،المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة انور محمد صدقي المساعد، 1  
 ،الجلفة،ا4،عدد الدراسات وأبحاثمجلة  ،" المسؤولیة الجنائیة في جرائم الشركات التجاریة" یوسف زورق، سامیة قسمي،2

   813ص ، 2018لجزائر،
 تخصص ماستر في الحقوق،مذكرة  ،مسؤولیة مسیر الشركة في القانون الجزائري كمال حبیبان، عبد الوحید بن مزیان،3

   53،ص2020_2019الجزائر، بجایة،جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانون الخاص،
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  المطلب الأول

  شركة المساهمة صور الجرائم المرتكبة من قبل أعضاء مجلس الإدارة

  قانون العقوبات  في 

المساهمة عند قیامهم بمهامهم  یرتكبها أعضاء مجلس إدارة شركة إن الأفعال الإجرامیة  

بالتالي قیام و  ،مساهمین أو الغیرالشركة أو الوالتي تؤدي إلى حدوث أضرار سواء على 

  .1منصوص علیها في قانون العقوبات الجزائريالیة جزائیة لو سؤ م

المشرع الجزائري أنها تتماشى مع الطبیعة دها حدیظهر من خلال هذه النصوص التي و 

عتبار الاشركة تقوم على أساس هذه لان  ع على الأموالقت فهيلشركة المساهمة القانونیة 

  .2المالي

أعضاء مجلس ور الجرائم المرتكبة من قبل صرق في هذا المطلب إلى فرعین هما تطنوس

  .) يع ثانٍ فر ك(الجرائم  هذله والعقوبات المقرّرة) كفرع أوّل (في قانون العقوبات  الإدارة

  شركة المساهمة في قانون العقوباتجرائم أعضاء مجلس إدارة : الفرع الأول

خلال قانون العقوبات عدة جرائم یرتكبها أعضاء أو أحد  من المشرع الجزائري رقأ قدل 

ولة خرفاتهم التي تخالف الصلاحیات المأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة الناتجة عن تص

والتي  ةوجریمة خیانة الأمان ة التزویرمعلى سبیل المثال منها جری هاوالتي یمكن أن نورد ،لهم

  .هذا الفرعها من خلال سندرس

 التجاریة تار جریمة التزویر في المحر  -أولاً 

ة همشركة المسا ةإدار ها أعضاء مجلس یر هي من بین الجرائم التي یرتكبجریمة التزو  نإ

التالي تقوم ذلك أضرار تمس بالشركة أو المساهمین أو الغیر وب عن مفینج ،همفوظائتأدیة  أثناء

  219وقد نصت المادة ،3شركة المساهمة لأعضاء مجلس إدارةالمسؤولیة الجزائیة 

                                                           
 ،)دراسة في التشریع الجزائري(مجلس الإدارة في شركة المساهمةلمسؤولیة الجنائیة لأعضاء ا ،نعیمة فوندو نوال قاسو، 1

   19،ص2015ادرار،الجزائر،جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، مذكرة الماستر في قانون الأعمال،
مذكرة الماستر في القانون  ،المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري ،صورایة بن دحمان فایزة ایدیرن،2

 جیجل،جامعة  قسم الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون خاص للأعمال،:،تخصص

  .74،ص2017_2016الجزائر،

43ص مرجع سابق، ، صحرا صوامة زایر عدودة، 3  
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تزویرا بإحدى الطرق المنصوص  رتكباكل من  "( :علىالجزائري  تاالعقوبمن قانون 

س بالمصرفیة أو شرع في ذلك یعاقب بالح رات التجاریة أور في المح 216علیها في المادة 

ین لنا من تبحیث ی ،1 )"دیناراً  20.000إلى  500سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  من

لقیام هذه الجریمة التي یقوم بها أعضاء لمذكورة أعلاه أن المشرع اشترط المادة ا نصخلال 

ر بإحدى الطرق ر أي تغییر الحقیقة في المح ،المعنویة وأ ةیدم بإحدى الطرق الماتی المجلس أن

  .رشأنه إحداث الضر  نم ار ییتغ المحددة قانونا

  :هيلقیام هذه الجریمة توافر مجموعة من الأركان ویشترط 

  : ریزو الركن الشرعي لجریمة الت -1

رم هذا الفعل الذي یرتكبه أعضاء جلركن ضرورة وجود نص في القانون ییقصد بهذا ا

وقد نص ص،بنإلا ؤولیتهم، فلا جریمة ولا عقوبة مجلس الإدارة لشركة المساهمة حتى تقوم مس

  .2السابقة الذكر 216المادة علیها المشرع في 

  :الجریمة بتوافر شروط منها  لهذهویكتمل ركن الشرعي 

یكون مصدر التجریم محظور في  أنیث من المستلزم ح: خضوع الفعل لنص التجریم _ا

التجریم والعقاب بنص جنائي مكتوب حسب  أننطاق النصوص القانونیة المكتوبة، بمعنى 

  3.من قانون العقوبات الجزائري  الأولىالمادة 

كانت السلطة التشریعیة هي المختصة بالتجریم وتحدید العقاب والسلطة القضائیة  إذاو _ 

تختص بتطبیق القانون فان السلطة التنفیذیة یجوز لها التشریع في مجال المخالفات وهذا 

  4.الضبطلوائح تسمى لوائح  بإصدار

للفعل ویجعله  الإجرامیةیث یمحو الصفة ح:  الإباحة أسبابوجود سبب من عدم _ ب

فالتشریع في القوانین یجب ان یراعي من قانون العقوبات، 40و 30فعلا مباحا حسب المادتین 

                                                           
المتضمن قانون  155_166مر للأوالمتمم المعدل  ،2014فیفري  4المؤرخ في 01_14من القانون رقم 219المادة  1

   2014فیفري 16،الصادر بتاریخ 07العقوبات الجزائري،ج رج،العدد

من نفس القانون 216المادة  2  

"عقوبة او تدبیر امن بغیر قانون لاجریمة ولا:"من قانون العقوبات الجزائري على الأولىتنص المادة  3  

138،ص2002الجزائر، ،2ط دیوان المطبوعات الجامعیة، ،شرح القانون العام الجزائري عبد االله سلیمان، 4  
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یثور الغموض، فان  في إعدادها الدقة في المعنى والوضوح في حرفیة النص القانوني حتى لا

   : وجد هذا الأخیر  فهناك رأیین

مجرد  إلىالمشرع  أوامرانه مجرد الأخذ بحرفیة النص لأنه أمر وإلا تنزل : الرأي الأول_ 

  .توصیات 

الخروج عن  إلىانه یجوز التفسیر في حدود ضیقة لان التوسیع قد یؤدي : الثاني الرأي_ 

المساس  إلىالقاعدة القانونیة وبالتالي خلق جرائم جدیدة غي منصوص علیها، مما یؤدي 

      1.الغیر  بحقوق

   

  :رویز ة التمالركن المادي لجری -2

قیام  یجبة همقبل أعضاء مجلس إدارة شركة المسامن  المرتكبةلقیام جریمة التزویر  

  .ررضعنصر السلوك الإجرامي وعنصر ال وجود حیث لا بد من ،لهذه الجریمةالفعل المادي 

  :السلوك الإجرامي 2-1

شركة المساهمة التي یقوم بها أعضاء مجلس إدارة  ةمالجریوك الإجرامي لهذه سلیتمثل ال 

، والسلوك 2في إحدى المحررات التجاریة تغییرا من شأنه أن یسبب ضرراً في تغییر الحقیقة 

  : الإجرامي یتكون من أفعال هي

  :محل جریمة التزویر 2-2

رض علیها عقوبات ، غیر فة لنظام قانوني خاص و مشرع الجزائري هذه الجریخضع المأ 

من قانون العقوبات  219المادة  منهذه الجریمة لأنه لم یعرفها لكن یمكن استخلاص تعریف 

على كل ع المشر  عاقبلجریمة، لذلك ا هذه محلأو المصرفي هو  يفالمحور التجار  ،الجزائري

   .3قانونا والشروط المتعددة اعضقة التي تلحق بیاناته وفقًا للأو تغییر أو تحریف للحقی

  

                                                           

.155صعبد االله سلیمان مرجع سابق، 1  
قانون جنائي وعلوم جنائیة،  :تخصص ،في الحقوق مذكرة الماستر ،جریمة التزویر في المحررات الرسمیة مروى بخوش،2

   .24ص ،2023-2022الجزائر، تبسة،جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
في الحقوق  مذكرة الماستر ،عضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في القانون الجزائريالمسؤولیة الجزائیة لأكریمة عمیروش،3

   .34ص،2022تیزي وزو،الجزائر،جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون خاص ، :تخصص ،
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  :المحررات التجاریة  2-3

المشرع الجزائري اشترط أن یكون محل الجریمة  جد أننالسالفة الذكر  219وفق المادة  

ن یصالات الخز إ لأمر وسندات الشحن و السند واو  كوالذي یتسع لیشمل الشی ،ا تجاریامحرر 

  .1الفواتیرو 

  :الضرر 2-4

والذي یؤكد  ،حوله فقهي جماعبإالضرر هو عنصر أساسي وجوهري في جریمة التزویر  

فإذا كان تغییر الحقیقة بالطرق المقررة قانونا من شأنه  ،ر أو احتمال وقوعهضر ضرورة تحقق ال

أعضاء المجلس في  استوجب توقیع العقاب على تحققت جریمة التزویرو  للغیرث ضرر اإحد

 .2شركة المساهمة

   :الركن المعنوي  - 3

أو وجود عنصر القصد  همةلأعضاء مجلس إدارة شركة المسافي  یشترط في هذه الجریمة

توفر قصد جنائي عام تستلزم ة تعتبر من الجرائم من العمدیة التي مینیة الإجرامیة، فهذه الجر ال

  . وخاص

  :القصد الجنائي العام3-1

إرادة تغییر  ةمجلس إدارة شركة المساهمء یجب أن یتوفر لدى الجاني أي أحد أعضا 

لقانونیة وكذلك بإحدى الطرق ار تجاري و ر م في محیتعلمه بأن هذا التغییر الحقیقة مع 

   .3یلحق ضرراً للغیر

  :القصد الجنائي الخاص 3-2

من  كوذل ،جریمةهو الغایة التي یسعى أعضاء المجلس لتحقیقها من ارتكابهم لل

أن یتوفر لدى  ةلجریما، فلا یكفي لقیام هذه ئيالقانون الجزا لمخالفةإرادتهم الواقعیة 

  .4تطلب قصدا خاصایالعام فقط وإنما  دالقص الفاعل

                                                           

.34ص، كریمة عمیروش، مرجع سابق 1  
القانون الجنائي والعلوم :في القانون،تخصص ،مذكرة الماسترالتزویر في المحرراتجریمة مریم ساعد،مهدیة كراش، 2

   20،ص2016البویرة،الجزائر،جامعة  الجنائیة،قسم القانون العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

45زایر عدودة،صحرا صوامة،مرجع سابق، 3  

  4المرجع نفسه،الصفحة نفسها
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  جریمة خیانة الأمانة :ثانیا 

من قانون العقوبات الجزائري  376ع على جریمة خیانة الأمانة في المادة ص المشر ن 

نقود أو بضائع أو أوراق مالیة أو ملخصات  أونیة أوراق تجاریة  سوءبو  سكل من اختل( بقوله 

  .1)ة خیانة الأمانةمیعد مرتكبا لجری ..... ىخر أمحررات  أو أیة

رة على مال منقول للغیر بناء على ادأعضاء مجلس الإ ءلاستإویمكن تعریفها على أنها 

من حیازة  ، ورغبة منهم في تحویل الحیازةرالسالفة الذك 376حددة في المادة عقد من العقود الم

 .2مؤقتة إلى كاملة

  :ولقیام هذه الجریمة لا بد من تحدید أركانها وهي

  :الركن الشرعي -1 

من قانون  379و 376ة خیانة الأمانة من خلال النصوص میتحقق الركن الشرعي لجری 

  . بنص لاإ بةا تطبیقا لمبدأ لا جریمة ولا عقو ي وهذر العقوبات الجزائ

  :الركن المادي -2

أي السلوك  والتبدید الاختلاس هيدي لهذه الجریمة في أربعة عناصر الركن المایتمثل  

  .رضر وال الشيءوتسلیم  ،محل الجریمة الإجرامي،

   :الاختلاس والتبدید  1_2

ة التملك دون سند ینن حیازة مؤقتة إلى حیازة دائمة بم يءشیكون بتحویل ال الاختلاس

   .3بها لصاحبتها ویحتفظ هدر المصلح ن یسلم شخص حاجة للتصلیح ویرفض أك ،قانوني

 ة أومقایضال وأ عبیبالقانونا خراج المال من الحیازة إلى الغیر بالتصرف فیه إدید هوا بالت

الأمانة بتحویل الأموال التي حیث تقوم جریمة خیانة  ،جد ذلك في مجال إدارة الشركةنو  ،ةبهال

الأموال  باستعمالبصفته وكیلاً عن الشركة  ةمجلس إدارة شركة المساهم عضو ل علیهاتحص

 .4ا لهذه الجریمةعد مرتكبیف لزیادة رأس المال الذي یعود للشركة المكتتبة

                                                           
،الصادرة 4المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،ج ر ج،عدد1966جوان 8المؤرخ في156_66رقم الأمرمن  376المادة 1

  . 1966یونیو11في 
 قانون:تخصص في الحقوق، أكادیمي سترمامذكرة  ،جریمة خیانة الامانة في التشریع الجزائري سمیة شیخي، رانیة علاب، 2

   .19ص،2023-2022الجزائر، ج بوعریریج،بر جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،لأعمال

.22 المرجع نفسه،ص 3  

.38-37ص سابق،المرجع  صحرا صوامة، زایر عدودة، 4  
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  :محل الجریمة - 2- 2

فهذه الجریمة تقع على المنقولات بدلیل المادة  ،یجب أن یكون شیئًا منقولاً ذو قیمة مالیة 

أمثلة لم تورد البضائع وهي الأوراق التجاریة والنقود و  وهي من قانون العقوبات الجزائري 376

التزام  إلىتثبت  وأأخرى تتضمن  اتأي محرّر "عبارة المشروع أضاف  لأنعلى سبیل الحصر 

  .1"ءأو إبرا

  :تسلیم الشيء 2-3

بناء على عقد من العقود المحدّدة في المادة  إلاجریمة خیانة الأمانة لا یمكن أن تقوم ف 

  . 2الجزائري من قانون العقوبات 376

  :الضرر 4 -2

حیة وفقًا للمادة السالفة ضلحاق الضرر بالإلكي تتحقق جریمة خیانة الأمانة یجب  

لمالك نفسه أو بحائز الشيء حیازة مؤقتة أو حیازة با رري في ذلك أن یلحق الضویستو ،رالذك

  3الشيءاد حمایة كل شخص له الحق على أر قد المشرع  فإن وبالتالي مادیة،

  .الركن المعنوي -3

ي القصد الجنائي علیقوم ركنها المعنوي  4مدیةعال ائمجر من الجریمة خیانة الأمانة هي  

الجاني بكافة عناصر الركن المادي، أي أن یعلم أن ، فیجب أن یعلم العلم والإرادة ة صرینبع

إلى ت كاملة وأن تتجه إرادته یسة ناقصة ولز احی، وأن حیازته لذلك المال هي غيالمال مملوك لل

 .5المؤتمن علیه والتصرف في الشيء تصرف المالك يءعلى الش هحرمان المالك من حقوق

 ة من قبل أعضاء مجلس الإدارة فيبالعقوبات المقررة على الجرائم المرتك :ع الثانيفر ال

  شركة المساهمة

التزویر على جریمة  إلى قسمین هما العقوبات المقررةقسمه نسللتفصیل في هذا الفرع  

  .خیانة الأمانةوتلك المقررة لجریمة 

                                                           

.39ص المرجع السابق، كریمة عمیروش، 1  

.24ص مرجع سابق، سمیة شیخي، رانیة علاب، 2  

.40ص سابق،المرجع  كریمة عمیروش، 3  

.20ص سابق،المرجع ال سمیة شیخي، ،رانیة علاب 4  

.40ص ،السابقالمرجع  كریمة عمیروش، 5  
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  العقوبات المقررة على جریمة التزویر: أولاً 

 أصلیةعقوبات  إلىعقوبات جریمة التزویر التي یرتكبها القائمین بالدارة المجلس  تنقسم

  .تكمیلیة وفق ماجاء به قانون العقوبات الجزائري وأخرى

  :العقوبات الأصلیة -1

 یعاقب القائمون بالإدارة في ،1يمن قانون العقوبات الجزائر  219/1حسب نص المادة 

 20.000دج إلى  5000خمس سنوات وبغرامة مالیة من إلى شركة المساهمة بالحبس من سنة 

  .ج د

   :العقوبات التكمیلیة -2

من الحقوق الواردة في  أكثر أوارة بالحرمان من حق دتتمثل في الحكم على مجلس الإ

ح ، العزل، الإقصاء من الوظائف العقوبات، مثل الحرمان من الترش من قانون 14المادة 

  .إلخ  2.....العمومیة 

 أنیجوز  :"أنهعلى  من قانون العقوبات 3/  219تنص المادة  :المشدد  الظرف - 3

ریمة أحد كان مرتكب الج إذامنصوص علیها في الفقرة الأولى یضاف الحد الأقصى للعقوبة ال

ى الجمهور بقصد ون إلؤ لى العموم أحد الأشخاص الذین یلجشركة وعرجال المصارف أو مدیر 

ء لشركة أو مشروع أو أیة سندات كانت سوا صحصات أو أذونات أو دإصدار أسهم أو سن

 هذه یمثلونشركة المساهمة هم بدورهم إدارة  ، حیث أن أعضاء مجلس3"تجاري أو صناعي

  .الأصلیة حدها الأقصى للعقوبةبذلك یمكن أن تضاف علیهم العقوبة فبالشركة 

   خیانة الأمانة جریمةثانیا العقوبات المقررة على 

ادة یعاقب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة الذین ارتكبوا هذه الجریمة حسب نص الم

 5000إلى ثلاثة سنوات وبغرامة مالیة من  أشهرس من ثلاثة بقانون العقوبات، بالح نم 376

  .دج  20.0000إلى ج د

                                                           
من 216الطرق المنصوص علیها في المادة بإحدى كل من ارتكب تزویرا:"من قانون العقوبات على219/1تنص المادة  1

دج 5000خمس سنوات وبغرامة مالیة من إلىسنة  شرع في ذلك یعاقب بالحبس من أوالمصرفیة  أوالمحررات التجاریة 

   ".دج 20.000الى

قانون العقوبات المعدل والمتمم،من 14انظر المادة  2  

لمعدل والمتمممن قانون العقوبات ا219/3المادة  3  
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في فقرتها الأولى من القانون أعلاه على تشدید العقوبة التي تقع  378كما نصت المادة  

یجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات، والغرامة إلى : "قولهابعلى أعضاء المجلس 

الأمانة من شخص لجأ إلى الجمهور للحصول لحسابه  خیانةإذ وقعت دینار  200.000

عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي على أموال  امندوب أومدیرا أو مسیرا  بصفتهالخاص 

  ".1نهسبیل الودیعة أو الوكالة أو الر  أو أوراق مالیة على

  لب الثانيالمط

  الجرائم الواقعة خارج قانون العقوبات المرتكبة من قبل أعضاء مجلس 

  إدارة شركة المساهمة

قیام بها س اللجلأعضاء المي یمكن تإضافة إلى الجرائم المقررة في قانون العقوبات ال 

، هناك جرائم أخرى في مجال قانون الحمایة من الفساد ومكافحته والتي من أثناء تأدیة مهامهم

ائمین ة الجزائیة للقیلؤو ها المستقوم على أساسضرار بمصلحة الشركة أو الغیر و شأنها الإ

وكذا جریمة  الاختلاس، من بین هذه الجرائم جریمة الرشوة وجریمة بالإدارة في شركة المساهمة

اول ذكر بعض هذه رقة وهي مذكورة في قانون مكافحة الفساد والوقایة منه، لذلك سنحسال

ها أعضاء المجلس في شركة یرتكب هما الرشوة والاختلاس التي قدو جریمتین  رىحالجرائم أو بالأ

 فيا من الجرائم التي نص علیها المشرع همو  ،على الأموالالمساهمة على أساس أنهما یقعان 

ین للخطورة متالجری ینهات اخترناو  ،ة من الفساد ومكافحتهیالمتعلق بالوقا 01 - 06القانون 

شركة  إلیهي تصبو ذفي تحقیق الهدف ال تهمن فاعلی وتحد للشركة،التي تصیب النظام الإداري 

جرائم أعضاء مجلس إدارة شركة نخصصه لسنتناول في هذا المطلب فرعین فالأول و ، المساهمة

ین الجریمتین تلها المقررةلعقوبات لانون الحمایة من الفساد ومكافحته والثاني المساهمة في ق

  .على أعضاء المجلس

  

  

  

  

                                                           

من نفس القانون378المادة 1  
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 الفسادجرائم أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في قانون الحمایة من :الفرع الأول 

  .هومكافحت

تعاني منها دول العالم  تفشیا داخل المجتمعات،والتي الأكثرتعد جرائم الفساد من الجرائم 

المشرع الجزائري من  رولقد اق،1جسیمة للاقتصاد داخل الدولة أضرارمن  الأفعاللما تنتجه هذه 

التي یقوم بها عدة جرائم ,المعدل والمتمم  01_06قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم  خلال

حیث سنقوم بتحلیل جریمتین هما جریمة الاختلاس وجریمة الرشوة في ,أعضاء مجلس الإدارة 

  .القطاع الخاص

  .في القطاع الخاص الاختلاسجریمة : أولا 

في جوهره یتمثل في انتقال حیازة الموظف للمال العام من حیازة ناقصة مارسها  الاختلاس

یتصرف بهذا المال تصرف الشخص  وأصبححیازة كاملة، إلى بحكم وظیفته على المال العام

  .2بسلوك مادي ملموس للعیانالمالك في ملكه،ویعبر عن ذلك بمظاهر مادیة أي 

هي أكثر الجرائم ارتكابا من طرف أعضاء مجلس إدارة شركة  الاختلاسجریمة ف 

 توعوض ألغیتلكنها  ةمن قانون العقوبات على هذه الجریم 119وقد نصت المادة  المساهمة،

   .3همن قانون مكافحة الفساد والوقایة من 29بالمادة 

ولكي تقوم جریمة الاختلاس من قبل القائمین بالإدارة في شركة المساهمة یجب توفر 

  .الأركان الثلاثة وهي الركن الشرعي والمادي والمعنوي

  :الركن الشرعي لجریمة الاختلاس  -1   

، وهو ما لعفرم هذا الالتي تجصوص القانونیة نالجریمة في ال لهذهعي یتمثل الركن الشر  

، حیث اشترطت هذه المادة أن همنة من قانون مكافحة الفساد والوقای 41نصت علیه المادة 

تمي إلى یطبق على كل من ین مما یجعل النص ،یدیر الجاني الكیان أو یعمل فیه بأیة صفة

على أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، والمقصود ، وهو ما ینطبق ها كانت صفتمهكیان م

                                                           
قانون عام، كلیة : تخصص الثالثة لیسانس ل م د، محاضرات موجهة لطلبة السنة  د،قانون مكافحة الفسا  هشام بوحوش، 1

   .19ص،2020،الجزائر،1قسنطینةجامعة الحقوق،

.134ص،2010لبنان، ،ولىالطبعة الأ ت الحلبي الحقوقیة،منشورا ،الركن المادي للجریمة معز احمد محمد الحیاري، 2  

.48ص ،مرجع سابق، كریمة عمیروش 3  
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أو  نالطبیعییر المادیة أو من الأشخاص مجموعة من العناصر المادیة أو غی " بالكیان هنا

    .1بلوغ هدف معینض ر غالمنظمین ب ارینالاعتب

 غیر أن، التجمعات أیا كان شكلها القانونيلاحظ أن وصف الكیان ینطبق على كل نو  

لاه أعالمادة  لاشتراطالكیان المقصود في نص المادة هو الذي ینشط بهدف تحقیق الربح وذلك 

  .عند مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاريالاختلاس ارتكاب جریمة 

 :تلاسخالركن المادي لجریمة الا -2

توافر ، حیث لابد من الاختلاسإن وجود الركن الشرعي وحده غیر كافي لقیام جریمة    

الجریمة إلى جانب ل محو  الركن المادي والذي یتحقق بعناصره الأساسیة وهي السلوك الإجرامي

  .حل الجریمةمعلاقة الجاني ب

  :الإجراميلسلوك ا -2-1

صور تتمثل  الركن المادي له أربعةأن  على 01 - 06من قانون رقم  29تنص المادة 

  .والاختلاسالإتلاف،  التبدید،بغیر وجه حق،  الاحتجاز :في

أعضاء المجلس هو أن یحول هذا العضو في المجلس المال  بهفالاختلاس الذي یقوم  

المؤتمن علیه من حیازة وقتیة على سبیل الأمانة إلى حیازة نهائیة على سبیل التملیك، وقد 

  .التبدیدإلى  الاختلاسفعله بفیتجاوز  ینتهي المختلس إلى أبعد من ذلك

والتبدید هو  إفنائه،و كلي أو جزئي بإنفاقه أو على نح مالالرف بصالت هووالتبدید   

  .ومجلس إدارة شركة المساهمة أحد أعضاء بهلاختلاس والذي یقوم تصرف لاحق ل

ولكنه لیس  الاختلاسقد یكون الاحتجاز تصرف سابق على  :بغیر وجه حق  زالاحتجا  

بدون وجه حق أمین الصندوق في هیئة عمومیة الذي  الاحتجاز، ومن قبیل بالضرورة سااختلا

ع ذلك في ، فیقوم بإیداها لدى البنكعات الیومیة التي یتوجب علیه إیدایحتفظ لدیه بالإیراد

  .2داعها في تلك الهیئةیحسابه الخاص عوضاً عن إ

  

                                                           
الدراسات الاقتصادیة ،مجلة "والممتلكات في القطاع العام والخاص الأموالجریمة اختلاس "فتیحة خالدي،خیرة میمون، 1

   .85،ص2019البویرة،الجزائر،جامعة ،01ة،العددالمعاصر 
 دار هومة، ،"جرائم التزویر""الأعمالجرائم ""جرائم الموظفین"الوجیز في القانون الجنائي الخاص ،احسن بوسقیعة 2

   .20ص ،2003الجزائر،
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   :محل الجریمة 2-2 

والتي تشمل الممتلكات  ،1ةمیر جمن قانون مكافحة الفساد محل ال 29حددت المادة 

  .شیاء أخرى ذات قیمةأال والأوراق المالیة إضافة إلى الأمو و 

  .السیارات  وتشمل كافة الأموال المنقولة ذات القدیمة مثل :تلكاتمالم -

 یموالمتمثلة في الق ها الأسهم والسندات والأوراق التجاریةب یقصد: المالیة الأوراق -

   .المنقولة

غیر الممتلكات  مةه الجریمة لیشمل أي شي له قیحل هذتسع می :ذات القیمة لأشیاءا- 

  .ق المالیةاالأور و 

ویكون المال محل الجریمة  ،معدنیة وأها النقود سواء كانت ورقیة ب ویقصد :الأموال -

  .2وقد یكون شيء یقوم مقام المال مثل الشیكات، من الأموال العامة أو الأموال الخاصة

  :الاختلاسجریمة ل حعلاقة الجاني بم 2-3

 ،3نشاطهللمال المختلس وبین  عضوالسببیة بین حیازة ال علاقةبمعنى أنه یجب أن تتوافر 

ته كعضو لمال المختلس وبین وظیفلة بین حیازة عضو المجلس یببأي أن تكون هناك علاقة س

مكافحة الفساد والوقایة منه، من قانون  41و 29في نص المادة  اءفي هذا المجلس، وهو ما ج

  :ماه التانح كیجب أن یكون هنا وعلى ذلك

على المال أو  عضوة للیعلفتحقق السیطرة ال ىبمعن:للعضوأن یكون المال قد سلم . أ

  .تلكاتمالم

  .كما وضحنا سابقا :التسلیم بحكم الوظیفة أو بسببها أن یتم. ب

ي المجلس ضلهذه النقطة بالذات حیث ق النسبةولقد شدّدت المحكمة العلیا رقابتها ب"  

لتطبیق المادة بأنه لا یكفي معرفة صفة الجاني م 3/4/1984الأعلى في القرار الصادر في 

                                                           
،الصادر في 44ومكافحته المعدل والمتمم،ج ر ج،العددالمتعلق بالوقایة من الفساد 01_06من القانون رقم  29المادة  1

   .2006مارس 8

.51،52ص ص  مرجع سابق، اكریمة عمیروش، 2  

.21مرجع سابق ص احسن بوسقیعة، 3  
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ف ظموضوع تحت ید المو  ةالجریمل حقانون العقوبات، بل یجب أن یكون المال ممن  119

  .بسببها وأ 1بحكم وظیفته

  :الركن المعنوي - 3

توافر القصد الجنائي حیث یجب أن یكون الجاني على علم بأن لقیام الجریمة یشترط  

ومع ذلك تتجه  ،لأحد الخواصأو ملك  المال الذي بین یدیه هو ملك للدولة أو إحدى مؤسساتها

  .2أو حجزه إرادته إلى اختلاسه أو تبدیده

 ارتكاب ي العام لتحقیق الركن المعنوي فيشیر إلى أنه لا یكفي توافر القصد الجنائنو  

الفعل عن طریق التبدید واحتجاز المال دون وجه حق، بحیث یتطلب  في مجلس الإدارة العضو

جاه نیّة الجاني إلى تملك ت، یعني االاختلاسفي صورة  توفر القصد الجنائي الخاص أیضا

  .3دائمة إلىعد تحویله من حیازة وقتیة بالمال 

 ....نیختلسوالذین " :المشرع على حیث نص ةمدیعالجرائم ال من هي الاختلاسة مجری 

، و المؤرخ في  15 - 11المعدلة بموجب القانون  29وهو ما تم تأكیده بموجب المادة  " عمدًا

من القانون  41والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، وإضافة إلى المادة م 2011أوت  02

  4طریق الخطأ عن الاختلاسام جریمة یإذ لا یتصور ق ...)اختلاس عمدت(.... 01-06رقم 

 جریمة الرشوة: ثانیا  -

مكافحة  في قانون یفًا لجریمة الرشوة بنص واضح وصریحعر لم یضع المشرع الجزائري ت

هذه الجریمة والعقوبات المقررة لها من  أركانإلى  كتفى بالإشارة والوقایة منه ، بل ا دالفسا

لذكر، تاركا السالف ا 01 - 06رقم من القانون  28و 27و  25 و 40خلال نصوص المواد 

الموظف في أعمال  تجارإ :"حیث یعرفها فقهاء القانون على أنها ،هفي ذلك التعریف للفق

عرض علیه من  ل مامع صاحب الحاجة أو التفاهم معه على قبو  الاتفاقوظیفته عن طریق 

                                                           

.21السابقّ، صالمرجع  احسن بوسقیعة، 1  

.22ص مرجع سابق، احسن بوسقیعة، 2  

.87ص مرجع سابق، فتیحة خالدي،خیرة میمون، 3  

.52ص مرجع سابق، كریمة عمیروش، 4  
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أو دائرة في نطاق وظیفته أو امتناع عن أداء عمل یدخل  أداء یرظة نیعطفائدة أو 

  1صهاختصا

ة على أنها أسلوب ینطوي على طلب أو قبول أو أخذ مرف هذه الجریكما یمكن أن تع 

عضو في مجلس الإدارة وذلك لنفسه أو لغیره مقابل أداء  طرفمن  ىود أو أي فائدة أخر نق

  2.الوظیفة مع علمه بذلك هعمل أو الامتناع عن أداء عمل أو الإخلال بواجبات

الجریمة التي یقترفها أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة على أركان هي وتقوم هذه  

  : كالآتي هایإلسنتطرق و  ،الركن الشرعي والركن المادي وكذا الركن المعنوي

  : الركن الشرعي -1

صفة الجاني  أنمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،نلاحظ  40من خلال نص المادة 

عبارة عن شخص یدیر كیانا هاته الجریمة في القطاع الخاص،في  الإدارةأي عضو مجلس 

صفة، فالمشرع الجزائري لم یحصر مجال نشاط الكیان  بأیةیعمل لدیه  أوتابعا للقطاع الخاص 

یتیح تطبیق جریمة الرشوة على كل من یدیر او یعمل في  تركه مفتوحا،وهذا ما وإنماالقانوني،

او مدنیة،جمعیة  مثل شركة المساهمة شركة تجاریةتجمع مهما كان شكله القانوني وغرضه 

 .3حزبا

  .الركن المادي لجریمة الرشوة -2

قبول ما یعرض  كة المساهمةلمادي یجب على أعضاء مجلس إدارة شر یقوم الركن ا تىح

والمتمثلة  ،علیهم من فائدة أو عطیة نظیر أداء أو امتناع عن أداء عمل في شركة المساهمة

 ميالإجراالعناصر وهي النشاط مجموعة من ویشترط في هذا الركن توفر ،4في الإدارة والتسییر

  .، إضافة إلى الهدف من الرشوة  الارتشاءب والقبول، وكذا عنصر محل الذي یتمثل في الطلو 

                                                           
1
، موجهة لطلبة السنة الثانیة ل م د، تخصص قانون خاص، كلیة القانون الجنائي الخاص وجرائم الفساددلیلة لیطوش،   

  . 87،  الجزائر،ص 01الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة

مذكرة الماستر في القانون  ،وطرق مكافحتها 01_06جریمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفساد تركیة بوعزیز،2

   ،بدون صفحة2018_2019سعیدة،الجزائر،جامعة  الجنائي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
،مذكرة 01/06الرشوة في القطاع الخاص على ضوء أحكام قانون مكافحة الفساد  ،منصور مسعودي مسعودة مكشتي، 3

جامعة  قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجنائیة،قانون جنائي والعلوم :تخصص في الحقوق، أكادیميماستر 

   .26،ص2019_2018الجزائر، غردایة،

42مرجع سابق،ص كریمة عمیروش، 4  
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   :الإجراميالنشاط  - 2-1 

طلب هو مبادرة لفا ،القبولو  لنشاط الإجرامي یتمثل في الطلبا أن إلىكما سبق وأشرنا  -

في شركة المساهمة أو  عمله أداءلب مقابل عن إرادته في ط افیه ربمن عضو المجلس یع

وإن لم  تىباقي الأركان ح رتتواف تىالجریمة م هذهوهذا الطلب یكفي لقیام  ،عنه الامتناع

لب ، الط، ولا عبرة بشكل الحاجة أو رفض هذا الأخیر الطلب یصدر قبول من طرف صاحب

  .1یمكن أن یستفاد من تصرفات الموظف، و احصری أوقد یكون شفاهة أو كتابة ف

ي على رغبة والعنصر الثاني للنشاط الإجرامي هو القبول ویعني موافقة العضو المرتش -

، والقبول في جوهره إرادة ینبغي أن تكون 2یر العملنظه في المستقبل ئصاحب الحاجة في ارتشا

اً على الأقل في مظهره یوحقیق اوحتى تقوم الرشوة یجب أن یكون العرض جاد ،جادة وصحیحة

كما  یحار وقد یكون ص ،أیضًا اوصحیح ابالإضافة إلى أن یكون أو یجب أن یكون القبول جاد

 .3ظروف الحال منقد یكون ضمنیا یستنتج 

ر ضر فال، لة أو إحدى المؤسسات التابعة لهاولا یشترط القانون الإضرار بمصلحة الدو  

  .4ه الجریمةاتعناصر الركن المادي له منلیس عنصرا 

  :الارتشاءمحل  - 2-2 

كل "  :تنص على تيمن قانون الحمایة من الفساد ومكافحته وال 25حسب نص المادة  

محل ف ،" مزیة غیر مستحقة ،و قبل، بشكل مباشر أو غیر مباشرأموظف عمومي طلب 

مستحقة یأخذها عضو مجلس إدارة شركة المساهمة، وقد  الجریمة هنا یتمثل في المزیة الغیر

مشروعة أو غیر أیضا ، وتكون معنویة وأصور منها ذات طبیعة مادیة  تكون المزیة في عدة

  .ا كالسیارات، وقد تكون شیكاییر محددة، من أمثلتها قد تكون مالا عینغ أو، محدّدة مشروعة

قوم عند معینا ت حدا عر شكما لا یشترط الم المخدرات،ة الغیر مشروعة یمز ومن أمثلة ال 

  5.بلوغه الجریمة

                                                           
 قسم الحقوق، قانون جنائي،:تخصص مذكرة الماستر في الحقوق، ،01_06جریمة الرشوة في ظل القانون رفیدة العرشي، 1

   .26،ص 2018الجزائر، بسكرة،جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.43ص مرجع سابق، كریمة عمیروش، 2  

.27ص مرجع سابق، رفیدة العرشي، 3  

.66ص مرجع سابق، احسن بوسقیعة، 4  

.44-43ص  ، ،مرجع سابق كریمة عمیروش 5  
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 :الهدف من الرشوة 2-3

المصلحة للمزیة غیر  أو صاحبدفع الراشي  أو هدفیكون هناك غرض  أنیشترط 

 هبمستحقة، فغرض الراشي دائما ینصب ویرتبط بالعمل الذي یؤدیه المرتشي،والذي یتاجر 

  .1ویتخذه سلعة تؤدى لمن یدفع ثمنها

، سلبیا وأاً إیجابیا فساهمة یتخذون في هذه الجریمة موقفأعضاء مجلس إدارة شركة الم 

لم ة و همفي شركة المسا همن أعمال من العضو أداء عمل المطلوبفقد تقوم الرشوة إن كان 

   .2هانمن أركاس أنه لیالعمل هو غایة الرشوة في حین  اءفعلاً فأد دهؤ ی

  :الركن المعنوي -3 

ة مع العلم بكل عمجلس الإدارة إلى الحصول على منفعضو  إرادةیتمثل في اتجاه 

 افته عضو ة بصمن الفاعل عالما وقت ارتكاب الجری، ویقتضي ذلك أن یكو عناصر الجریمة

إضافة إلى العلم یجب توافر عنصر الإرادة أي إرادة العضو و ة، همبإدارة شركة المسا امكلف

- 06من القانون رقم 25مستحقة كما أشرنا إلیها سابقا في المادة قبول مزیة غیر أو بطلب 

أن یرتكب  المألوفغیر وبالتالي جریمة الرشوة هي من الجرائم العمدیة، كما أنه من  ،01

  .3عن طریق الإهمال أو الخطأ أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة جریمة الرشوة

فیها العضو الجاني فائدة  اللحظة التي یأخذم منذ ، أي تتن هذه الجریمة آنیةى أشیر إلنو  

  .4غیر مستحقة في صفقة خاصة

مجلس إدارة  من طرف أعضاء ةات المقررة على الجرائم المرتكبالعقوب:ع الثانيفر ال 

  شركة المساهمة 

والثاني ، العقوبات المقررة على جریمة الاختلاس فالأولتناول في هذا الفرع قسمین اثنین ن

التي لجریمتین ل المقررهذه العقوبات من كل أن العقوبات المقررة على جریمة الرشوة بحیث 

  .إلى عقوبات أصلیة وأیضا عقوبات تكمیلیة ا تنقسمذكرناه

                                                           
كلیة الحقوق  ،5العدد ،والسیاسیةالمنار للبحوث والدراسات القانونیة  مجلة ،جریمة الرشوة في القطاع الخاص جمال رحال،-ا 1

   .73ص ،2018الجزائر، المدیة،جامعة  والعلوم السیاسیة،

.66ص المرجع نفسه، احسن بوسقیعة، 2  

.44ص مرجع سابق، كریمة عمیروش، 3  

.67ص مرجع سابق، ،احسن بوسقیعة 4  
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  لاسریمة الاختجالعقوبات المقررة على  -أولاً 

 الاختلاس،جریمة  اارتكبو بالإدارة الذین  نأقر المشرع الجزائري عقوبات یتحملها القائمی

  :والتي سنوضحها كما یلي ةتكمیلی وأخرى أصلیةعقوبات  إلىهذه العقوبات تنقسم 

  : یمة الاختلاسجر العقوبات الأصلیة ل - 1   

في جریمة الاختلاس  01 - 06القانون رقم  من 41جاءت عقوبات الجاني في المادة 

دج 50.000سنوات،وبغرامة من) 05(خمس إلى )06( ستة س منحبال "في والتي تتمثل

  1."دج500.000الى

بنك او  سیرة أو رئیسا أو مهمعضو مجلس الإدارة في شركة المسا فإذا كان المتهم  

 یونیو 21المؤرخ في   09_23رقم نقدي والمصرفيه القانون الیطبق علی ،مؤسسة مالیة

) 3(ثلاث  إلى) 1( یعاقب بالحبس من سنة" :منه على 152،حیث تنص المادة  2023

خمسة  إلى)دج 2.500.000( دینار  ألف ةوخمسمائسنوات وبغرامة مالیة من ملیونین 

 أو إدارةهاتین العقوبتین،كل عضو مجلس  بإحدى أو،)دج  5.000.000(ملایین دینار

مسیر بنك او مؤسسة مالیة،وكل شخص یكون في خدمة هذه المؤسسة،وكل محافظ 

یعرقل  أو،طلبات معلومات اللجنة المصرفیة راأعذي بعد لا یلبحسابات في هذه المؤسسة،

 .2"یبلغها بمعلومات غیر صحیحة أوطریقة كانت ممارسات اللجنة لمهماتها الرقابیة، بأیة

  :یلیة العقوبات التكم -2

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته على العقوبات  50أحالتنا المادة 

منه، حیث تتمثل هذه العقوبات  09نص المادة بلمنصوص علیها في قانون العقوبات التكمیلیة ا

 دة والعائلیة، أیضا تحدینیوالمدالحجز القانوني والحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة ( في 

  3.)الخ...الإقامة والمنع منها، إضافة إلى المصادرة الجزئیة للأموال 

في القانون المتعلق بالوقایة من الفساد  ىتكمیلیة أخر شرع الجزائري عقوبات وأضاف الم. 

 :بات هيمنه، وهذه العقو  55و  51المادتین  منومكافحته 

                                                           

.المعدل والمتمم 01_06من القانون رقم 41المادة  1  

، 43المتضمن قانون النقد المصرفي،ج ر ج،العدد 2023یونیو  21المؤرخ  في 09_23رقممن قانون  152المادة 

.24،ص2023یونیو27 2 

من قانون العقوبات المعدل والمتمم السالف الذكر 9المادة  3  
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 51الأولى من المادة  حیث تناولتها الفقرة ،ةة العائدات والأموال الغیر مشروعمصادر • 

ن خلا إ و مي حتى الز إالأمر بالمصادرة  "القانون السالف الذكر ویفهم من نص هذه المادة أن من

  ".یمكن"بدلیل استعمال النص عبارة  "یجب"النص من عبارة 

وى المتعلقة بجریمة دعضائیة المكلفة بالنظر في ملف الحیث أن الجهة الق ،دالر • 

 51برد ما اختلسه، وهذا ما جاءت به المادة  أو أمر هذا الأخیر الإدارةالمجلس اختلاس عضو 

  . 1في فقرتها الثالثة من قانون مكافحة الفساد والوقایة منه

حیث تأمر الجهة القضائیة  ،لفقرة الثانیة من المادة السابقةوالتي تناولتها ا الإدانة• 

  .بمصادرة العائدات والأموال الغیر مشروعة 

لى جواز التصریح ببطلان العقود إ 01 - 06رقم قانون المن  55كما أشارت المادة  •

ا فیها جریمة مب دعلیه من ارتكاب إحدى جرائم الفساالمتحصل  تبراءاوال والامتیازاتالصفقات و 

    .2في الدعوىالتي تنظر  ئیةتصریح یكون من قبل الجهة القضاالو  الاختلاس

 العقوبات المقررة على جریمة الرشوة  :ثانیا

ى أنها جنحة ، وقرر لها عل مكافحة الفساد والوقایة منه جریمة الرشوةلقد كیف قانون  

 ، حیث أقر المشرع الجزائري عقوباتالوطني الاقتصادنظرا لخطورتها على  3ة خاصة بهابعقو 

  :هذه العقوبات تتمثل فيو  منها، للحد

  : العقوبات الأصلیة -1

من  25الرشوة حسب المادة حیث یعاقب عضو مجلس إدارة شركة المساهمة عن جریمة  

من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة  بسحلالوقایة من الفساد ومكافحته با قانون

  .4دج 1.000.000إلى دج  200.000من

  

  

                                                           

.المتضمن قانون الحمایة من الفساد ومكافحته 01_06من القانون  ،51لمادة ا 1  
قسم  مذكرة الماستر في القانون الخاص، ،جریمة الاختلاس في التشریع الجزائري منى عبد النور،عبد النعیم تومي، 2

   120-121ص  ،2017_2018جیجل،الجزائر،جامعة  الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
القانون الخاص في العلوم :،تخصص 01_06جریمة الرشوة في القطاع الخاص وفقا للقانون رقم سفیان سبخي،فاهم عزري،3

   56،ص2013_2014الجزائر، بجایة،جامعة  قسم القانون الخاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجنائیة،

.،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01_06من الامر 1فقرة  25المادة  4  
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  :العقوبات التكمیلیة -2

 091تطبق على جریمة الرشوة العقوبات التكمیلیة التي یتناولها قانون العقوبات في مادته 

ومكافحته المتعلق بالوقایة من الفساد  01 - 06من القانون رقم  50، وهذا ما تضمنته المادة 

رمان المباشر حد الإقامة، المنع من الإقامة، الالحجز القانوني وتحدی( وتتمثل هذه العقوبات في

  ). الخ....من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة

  المبحث الثاني

شركة المساهمة في  المرتكبة من قبل أعضاء مجلس إدارةصور الجرائم 

  القانون التجاري

یرتكبه  ميي شركة المساهمة على كل فعل إجراتقوم المسؤولیة الجزائیة للقائمین بالإدارة ف

الإدارة والتسییر في الشركة، وكما وضحنا سابقا أنه لا یمكن  عماللأهؤلاء أثناء مزاولتهم 

بل یمتد ذلك إلى  ،حصر هذه الأفعال في نطاق الجرائم المذكورة في قانون العقوبات فقط 

صة ضمن أحكام جرائم أخرى منها جرائم الفساد، حیث أضاف المشرع الجزائري نصوص خا

غیرها ضمن الأفعال الإجرامیة المنصوص ها بعض التصرفات و بموجبم ضالقانون التجاري ت

تعرف على نالمبحث س علیها في القانون التجاري وكذا العقوبات المقررة لها، فمن خلال هذا

أول، إضافة إلى الجرائم ب لأموال الشركة وفي التسییر كمطفي استعمال  سفالتع یمتيجر 

 .تناول فیه جرائم الإفلاس نالث ، أما المطلب الث يثان طلببزیادة رأس مال الشركة كم المتعلقة

  التسییر أموال الشركة وفي استعمالجریمتي التعسف في  :المطلب الأول 

وذلك في مرحلة  الاقتصادي الة لعملیة التنمیة في القطاععتعتبر شركة المساهمة أداة ف

فللقائمین بإدارتها دور فعال في المحافظة على حسن تسییرها وعلى أموالها ،  ،تسییرها وإدارتها 

ل نصوصه فإنه لا ظالقانون ونشطت في  باحترامفي حالة ما إذا التزمت هذه الشركة  وعلیه

مجلس إدارتها ، في حین قد یكون أعضاء  یترتب أیة مسؤولیة سواء علیها أو على أعضاء

وضع المشرع  ا تقوم المسؤولیة الجزائیة لذلكنفه، ر وتبدید أموالها با في تدمیبمجلس الإدارة س

الجزائري جمیع الممارسات التي تتعارض مع مصالح الشركة في إطار قانوني للسیطرة على 

ومن أهم هذه الممارسات التي یرتكبها  ا و تقریر عقوبات قانونیة لردعهمالقائمین بإدارته

                                                           

من قانون العقوبات المعدل والمتمم السالف الذكر 9المادة 1  
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ف في استعمال أموال عسیر الشركة وإدارتها هي جریمة التالقائمین بالإدارة في مرحلة تسی

 .يفرع ثانكالشركة التي سنتطرق إلیها كفرع أول وجریمة التعسف في التسییر المالي للشركة 

  جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة : الفرع الأول 

أموال هذه  باستخدامتقع هذه الجریمة إذا ما قام أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة 

شركة المساهمة ، وهذا بهدف تحقیق مصلحة  طریقة تتعارض مع مصالحبو  ةالشركة بسوء نی

 .1أو غیر مباشرة شخصیة مباشرة

  أركان جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة  -أولاً  

كباقي  ي للأموال الشركة تقوم على أركان أساسیة ثلاثةفسعالت الاستعمالبالنسبة لجریمة  

  .الركن المعنوي إضافة إلى صفة الجاني ي الركن الشرعي، الركن المادي،هو  الجرائم

  :يالركن الشرع -1

جد نحیث  ،عل المجرمفیفترض لقیام هذه الجریمة ركن شرعي وهو السند القانوني لل 

التجاري من القانون  04 الفقرة 800والمادة  03الفقرة  811أساسها القانوني في نص الماد ة 

 .2الجزائري

  :الركن المادي -2

 الاستعمالفي جریمة  یین یشكلان الفعل المحظورسساأیتكون هذا الركن من عنصرین  

موال الشركة استعمالاً في استعمال أعضاء مجلس الإدارة لأالتعسفي للأموال الشركة والمتمثل 

   .استعمال المال - :هممخالفا لمصلحتها، أي العنصرین 

  .المخالف لمصلحة الشركة الاستعمال

  : عنصر استعمال أموال الشركة  -أ

حیث یكفي أن  الشركة،كل تصرف یقع على عمال "  :بأنه الاستعمالیعرف مصطلح 

رض شخصي ومخالف للمصالح غحقیق تل المالیة للشركة الذمةیقوم العضو باستعمال عنصر 

  .1الاقتصادیة للشركة

                                                           
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ر في الحقوق مذكرة الماست حریة الاستعمال التعسفي للأموال الشركة،ل بوعمامة، لكح 1

   . 3م ، ص 2022 -م 2021السنة الجامعیة ,مستغانم، الجزائر جامعة 

.من القانون التجاري،مصدر سابق 04/ 800والمادة  811/03المادة 2  
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ولو بطریقة مؤقتة بنیة الإرجاع، فیعتبر "الاستخدام  "المشرع هوقصده یفالاستعمال الذي 

تاد أو موظفي عمن قروض، سیارات، مساكن، وحتى استعمال ل الاستفادةفعل  الاستعمال

  .یكون مخالفا لهدف أو مصلحة الشركة الاستعمال هذا حق،ون وجه دالشركة ب

من مفهوم  الاستخدام الوارد في تعریف هذه الجریمة هو مفهوم أوسع أننشیر إلى 

  .2الإختلاس والذي یقصد به التملك

  : ة الشركة حصللمعنصر الاستعمال المخالف  - ب

، فمصلحة الشركة هي من القانون التجاري 03الفقرة  811نجده في المادة  ماهذا  

  .الیة لشركة المساهمةمال مةذتجمع كل التصرفات و الأعمال التي تمس بال ذمصلحة واسعة إ

  :المعنويالركن  -3

و  ةرئیس شركة المساهم <<.... :علىمن القانون التجاري  3/ 811تنص المادة   

نیة أموال الشركة أو سمعتها  امون الذین یستعملون عن سوءعالقائمون بإدارتها أو مدیروها ال

لتفضیل شركة أو مؤسسة  شخصیة أو للأغراضفي غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها 

  "3ها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة فیأخرى لهم 

ائري أقر في هذه المادة عبارات تدل على وجود عنصر القصد ز لاحظ أن المشرع الجن

یة أموال الشركة أو سمعتها في غایات یعلمون ن سوءلدى مرتكب الجریمة الذین یستعملون عن 

من الجرائم التي یتطلب فیها ضدرج نهذه الجریمة تلنا أن تبین یأنها مخالفة لمصلحتها وبالتالي 

 .القصد الجنائي

  : ة الفاعلصف -4

 يدیر عام أو قائم بالإدارة أو مصففعلها رئیس مجلس الإدارة أو مبفهذه الجریمة یقوم 

  .4التجاري الجزائري من القانون 03فقرة  811ما جاءت به المادة  االشركة وهذ

  

                                                                                                                                                                                           
الحقوق، كلیة  في ماستر،  مذكرة ةالشركجریمة التعسف في استعمال اموال محمد البشیر مصمودي، یوسف بن طراز، 1

   .16، ص  2017الجزائر  تبسة ،  جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة ،

.23مرجع سبق،ص ، لكحل بوعمامة ،56كریمة عمیروش،مرجع سابق،ص 2  

.المعدل والمتممالتجاري الجزائریالمتضمن القانون  811/03المادة  3  

.57ص ،سابقمرجع  كریمة عمیروش، 4  
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  العقوبات المقررة على جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة - ثانیا

ي للأموال الشركة عبارة عن جنحة إذا توافرت أركان المسؤولیة سفجریمة الإستعمال التع 

جن لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة سعقوبات وهي الالجزائیة فیها فإنها تترتب علیها 

 من لأو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، تنطبق على ك دج 200.000إلى  دج 20,000من 

ري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ورئیس شركة المساهمة، والقائمین بالإدارة ومدیروها سیم

  1من القانون التجاري 811/03 طبقا للمادة العامون ، وكذا المصفي في جمیع الشركات وهذا

المادة أن المشرع الجزائري قد تشدد في قمع هذه الجریمة وذلك لحمایة  باستقراءلنا  یتبین 

 .رأسمال الشركة المساهمة

   التعسف في التسییر المالي للشركةجریمة  : الفرع الثاني 

قد یقوم أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة بالتعسف في استعمال سلطة التسییر  

أموال الشركة وممتلكاتها وهذا ما  وعلىالغیر مما ینعكس سلبا على لشركة المساهمة المالي 

من القانون التجاري ، حیث تناولت هذه المادة جریمتین  02و 01الفقرة  811جاءت به المادة 

  .2نیة وهمیةصوریة، ومخالفة تقدیم میزا أرباح هما مخالفة توزیع

  جریمة توزیع أرباح صوریة  : أولاً   

ة و حفاظا همیبتغي المشرع من هذه الجریمة حمایة جمهور المكتبیین في شركة المسا 

 سنالإدارة هو المسؤول الأول عن ح ، حیث أن عضو مجلس3على الضمان العام للدائنین 

عد مسؤولاً أیضا عن الخسائر یإدارة أموال الشركة المساهمة بهدف تحقیق الربح، في مقابل ذلك 

 ،توزیع الأرباح لإداري ، وهو مسؤول كذلك عن التي تمس الشركة جراء سوء التسییر المالي وا

فالأرباح  ،4إلى توزیع أرباح صوریة مما یؤدي إلى تراجع تدفق رأس مال الشركة یلجافقد 

  .5صوریة یجري اقتطاعها من رأس مال الشركة، وهو ما یضعف القوة المالیة للشركة نفسهاال

                                                           

.47ص  مرجع سابق، سیلیا بلعید ، حلیمة بلعلي، 1  

  2 58زایر عدودة ، صحر اصوامة، مرجع سابق، ص 
دراسته " المسؤولیة الجنائیة الناشئة في توزیع الأرباح الصوریة في القطاع الخاصمحمود مختار، عبد الحمید محمد ، 3

   .76، بدون سنة نشر، ص  الحقوق حلوان للدراسات القانونیة والاقتصادیة كلیة الحقوقمجلة ، " مقارنة

.59كریمة عمیروش ،مرجع سابق،ص  4  
دراسة (المسؤولیة الجزائیة للمؤسسین وأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامةطارق مسلم على الشخانیة،  5

  . 76،ص2018ماجستیر في القانون العام قسم القانون العام، كلیة الحقوق ،عمان، مذكرة ،)مقارنة
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ف مسؤولیة مدینة وجزائیة ذلك بسبب الخطأ الذي إرتكبه ر بالتالي یترتب على هذا التص 

خلال عدم التحقیق في الحسابات المتعلقة  نمال أو مهالقائم بالإدارة عن قصد أو نتیجة إ

قرة الأولى من القانون التجاري وتقوم هذه فال 811حیث نصت علیها المادة  ،1بأموال الشركة 

 .شوشغم وجود جرد د أو في حالر وجود ج مالمخالفة عند عد

دة لمصالح الغیر دهمعلى فكرة خیانة الأمانة ولكنها في نفس الوقت  تحتويوهي بذلك  

ین جدد أو مقرضین یعتقدون طرق احتیالیة للإنشاء مركز مالي مزیف فیجلب مكتبی باستعمال

اح التي توزع على باح الصوریة هي تلك الأر بأن الشركة في وضعیة اقتصادیة جیدة، فالأر 

المساهمین بدون أن تكون الشركة قد حققت أرباحا حقیقیة، أو قد تكون نتیجة إعداد میزانیة 

والخصوم بهدف خاطئة لا تحتوي على بیانات صحیحة في تقدیرها للمبالغ المقدرة للأموال 

  . و إظهار الشركة في وضعیة مالیة جیّدة  مین والغیرهلیل المساضت

 :صوریةأركان جریمة توزیع أرباح  -1

، إضافة الركن المادي وكذا الركن المعنويالجریمة في الركن الشرعي و  هذهتتمثل أركان  

  .إلى ركن خاص آخر بهذه الجریمة هو صفة الجاني

  : الركن الشرعي  -أ

ة یتمثل في نص المادة مإن السند القانوني الذي یقوم علیه الركن الشرعي لهاته الجری 

رئیس شركة  باشرما ینحیث تقع هذه الجریمة حی ،من القانون التجاري الفقرة الأولى 811

امون بتوزیع أرباح صوریة على المساهمین دون تقدیم عالمساهمة والقائمین بإدارته و مدیروها ال

  . 2جرد أو قوائم جرد مغشوشةلل قائمة

   :الماديالركن  -ب 

 هذه الجریمة من جرائم السلوك التي تقوم بمجرد قیام جهة الإدارة بتوزیع أرباح صوریة

 .3مطابقة لحالة الشركة الحقیقیةوغیر 

ویقوم الركن المادي للجریمة على ثلاثة عناصر السلوك الإجرامي و النتیجة والعلاقة  

الجریمة في قیام  تهتربط بین السلوك والنتیجة ، حیث یتمثل الركن المادي لهاالسببیة التي 

                                                           

.59مرجع سابق ، ص كریمة عمیروش ،  1  

المعدل و المتمم من القانون التجاري 811/1المادة  2  

.76طارق مسلم على الشخانیة، مرجع سابق، ص 3  
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 الاقتطاعاتأعضاء مجلس الإدارة بتوزیع أرباح غیر محققة على المساهمین ، أولم تخصم من 

  .من القانون التجاري الجزائري  721المنصوص علیها قانونا في المادة 

  : باح صوریة في صورتین هما توزیع أر د جریمة سعلى ذلك تتجفبناءا   

 .تقدیم قائمة مطلقاً أو تقدیم قوائم جرد مغشوشةعدم  -  

  .1نشر أو تقدیم میزانیات غیر مطابقة للواقع -  

  : الركن المعنوي -ج 

تحقق الركن المعنوي لهاته الجریمة بتوفر القصد العام الإرادة و العلم، وذلك بأن یعلم ی 

إلى توزیع أرباح صوریة مخالفة لذلك  إرادتهالقائم بالإدارة بواقع الشركة الحقیقي ومع ذلك تتجه 

  .2نیةء بمعنى أن یكون هناك سو ، الواقع على المساهمین

  :صفة الجاني -د

اولها، حیث ز ة أن یكون الفاعل ذو صفة مستمدة من نوع المهنة التي یتشترط هذه الجریم 

ة الفاعل الذي یمكن أن فمن القانون التجاري نجدها قد بینت ص 811بالرجوع لنص المادة 

  .3امونعیكون رئیسا للشركة والقائمون بالإدارة ومدیروها ال

 : العقوبات المقررة لجریمة توزیع الأرباح الصوریة -2

یعاقب على هذه الجریمة بعقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة 

  . 4، أو بإحدى هاتین العقوبتیندج 200.00إلى دج  20.000

، حیث ینطق القاضي بهذه العقوبة بعد معاینة 01 الفقرة 811 وهذا عملاً بنص المادة -

نها في یؤولیة الجزائیة أركانها التي بالجریمة وتحریك الدعوى العمومیة شریطة أن تستوفي المس

وأعضاء  ةوتقع هذه العقوبة على كل من رئیس شركة المساهم ،وریةصجریمة توزیع الأرباح ال

وریة على صقصد توزیع أرباح  عنمجلس الإدارة ومدیروها العامون، الذین یباشرون 

 .تقدیم قوائم جرد مغشوشةبو أالمساهمین دون تقدیم قائمة للجرد 

                                                           

قانون : ماستر في القانون ، تخصص مذكرة  شركة المساهمة،الحمایة الجزائیة للمساهم في آمنة بوسفط ، یمینة كردون،  1 

. 78مرجع سابق، ص  -م2015جیجل،سنة الجامعیة،  جامعة الخاص للأعمال، قسم الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2

74م، ص 2016 2 

.من القانون التجاري ، مصدر سابق  811المادة  3  
لطلبة السنة الثانیة ماستر ، تخصص قانون جنائي و علوم  موجهةعمال، مطبوعة د ثابت دنیا زاد، القانون الجنائي للأ4

   .62،ص 2022الجزائر، تبسة ، جامعة جنائیة، قسم الحقوق كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،
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   :زانیة وهمیة جریمة تقدیم می -ثانیا  

میزانیات غیر مطابقة للواقع تتضمن ویقصد بتقدیم میزانیة وهمیة وضع الوثائق المحاسبة  

  .1للشركة يعلى ذمّة المساهمین قصد إیهامهم بمتانة الوضع المال

ع على رئیس قمن القانون التجاري على هذه الجریمة والتي ت 811وقد نصت المادة  

  .امونعالها ة المساهمة والقائمین بإدارتها وكذا مدیرو شرك

  :  أركان جریمة تقدیم میزانیة وهمیة  -1

ركن الشرعي لكغیرها من الجرائم تقوم هاته الجریمة على ثلاثة أركان أساسیة هي ا

 .وكذا الركن المعنوي والمادي

 : الركن الشرعي -أ 

الفقرة الثانیة  من القانون التجاري 811المادة ة في میتمثل السند القانوني لهاته الجری 

  .2هامن

  :الركن المادي - ب   

د الركن المادي لهاته الجریمة في قیام أعضاء مجلس الإدارة بنشر أو تقدیم سیتج  

میزانیة وهمیة غیر مطابقة للواقع بهدف إظهار وضع الشركة الجید أي إخفاء حالة الخسارة 

 .للشركة

  : الركن المعنوي -ج

لهذا الفعل الإجرامي یجب أن یكون أعضاء مجلس الإدارة في شركة  يو نلقیام الركن المع 

على درایة وعلم بأن المیزانیة غیر مطابقة للواقع، أي توافر الإرادة والعلم في افتعال  ةالمساهم

  .3هاته الجریمة

دارة شركة ة تقوم إذا ما قام مجلس إمشیر إلى أن المسؤولیة الجزائیة لهاته الجرین  

د المجلس إلى القیام معیالمركز المالي للشركة، أو أن ضمن المساهمة بتجهیز تقاریر تت

ن الشركة تحقق أرباحا بینما هي في الواقع في أ بالإنقاص من قیمة العائدات، أو أن یظهر

                                                           

.62مرجع سابق،ص كریمة عمیروش، 1  

.من القانون التجاري  811المادة  2  

63مرجع نفسه، ص كریمة عمیروش، 3  
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یستمروا بالعمل لمصلحتهم الشخصیة والحصول على  تىوضع مالي عاجز و متراجع، ذلك ح

  .1على حساب الشركة والمساهمین فیهاالأموال 

  :الجریمة تهالعقوبات المقررة لها -2 

سنة واحدة الى خمس س من حبیعاقب بال "علىمن القانون التجاري  811نصت المادة 

 ".دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000دج إلى  20,000سنوات وبغرامة 

 : الجرائم المتعلقة بزیادة رأس مال شركة المساهمة : المطلب الثاني

تكون فیها مسؤولیة الشركاء منهم أعضاء  والتيتعتبر زیادة رأسمال الشركة المساهمة  

تهم في الشركة ، عملیة هامة للأن لها تأثیر على الضمان العام صمجلس إدارتها بقدر ح

الجزائري المسؤولیة الجزائیة على القائمین  المشرع رالمالي الذي تقوم علیه ، ولقد أق والاعتبار

ولیة في ؤ ة الزیادة في رأسمالها، حیث تتمثل هذه المسیسبب عملببالإدارة في الشركة التي تقع 

، وسنتطرق في هذا 835و806 الجرائم المنصوص علیها في القانون التجاري من خلال المواد

قوبات المقررة لكل جریمة والتي هي جریمة المطلب إلى الجرائم التي تتعلق بهذه العملیة والع

فرع (قانونیة  جریمة إصدار أسهم بقیمة غیر ثم) كفرع أول  (القانوني  جلالأإصدار أسهم قبل 

  ) .ثاني 

  :جریمة إصدار أسهم قبل الأجل القانوني :الفرع الأول

في حالة ما إذا قام أحد المساهمین بإصدار أسهم قبل القید في السجل التجاري وهذا   

التأسیسیة لشركة المساهمة ، حیث إذا ما تم القید بطریقة  تیدل على استفاء جمیع الإجراءا

وضع نظام  ذا لم یتملشركة بشكل قانوني، مثلما ااسیس الغش أو من دون إكمال إجراءات تأ

من القانون  806وهذا حسب المادة .2اغه في القالب الرسمي لدى الموثقالشركة أو إفر 

   .3التجاري

  

 

                                                           

من القانون  811 علیها المادة تصن - 1  

، مذكرة ماستر أكادیمي  الإطار القانوني لزیاد ترأس المال الشركة المساهمةعیسى أولاد النعیمي ، نصر الدین مكشي، 2 

م، ص 2022 - م 2021غردایة، السنة الجامعیة جامعة  قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، : تخصص  ،حقوق

24.   

..من القانون التجاري 806المادة  3  
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  :ریمة إصدار الأسهم قبل الأجل القانونيجأركان  أولاً  

جرائم الأخرى تقوم على أركان أساسیة لكي تتحقق و هي المن  هایر غهذه الجریمة ك  

 .الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي

  : الركن الشرعي -أ 

القانون  من 806نص المادة  فيل یتمثل عص القانوني الذي یجرم هذا الفنحیث أن ال 

 ج ، مؤسسود 200.000إلى  دج20.000عاقب بغرامة ی << التجاري، والتي تنص على

شركات المساهمة ورئیسها والقائمون بإدارتها أو الذین أصدروا الأسهم سواء قبل قید ال

الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت كان إذا كان حصل على القید بطریق الغش أو دون 

  1>.بوجه قانونيتأسیس تلك الشركة  إجراءات إتمام

   : الركن المادي - ب

الذكر یتحقق الركن المادي لهاته الجریمة عند إصدار السالفة  806من خلال نص المادة 

هذه الأسهم قبل تصدیق النظام الأساسي للشركة، أي قبل قید الشركة بالسجل التجاري حیث 

  .2لة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمةاءیستهدف النّص مس

  :المعنويالركن  -ج 

الإدارة بأن إصدار الأسهم  تمثل الركن المعنوي لهذا الفعل المجرم في علم عضو مجلسی 

 .3غیر قانوني وتتجه إرادته إلى عملیة الإصدار هوجل السفي د یقبل الق

   القانوني قبل الأجل الأسهمرة لجریمة إصدار قر الم العقوبات انیا ث

ات تقع على أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عند قیامهم بقو عالمشرع الجزائري  رقأ 

حیث یعاقب رئیس  ، من القانون التجاري 806وذلك من خلال المادة بهذا الفعل الإجرامي 

 جد 200,000دج إلى  20,000مجلس الإدارة والقائمین بالإدارة بعقوبات مالیة تتراوح بین 

                                                           

.ون التجاري الجزائريمن القان 806المادة   1  
 ،ماجستیر في القانون الخاص مذكرة، الدعاوى الناشئة عن أخطاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامةهاشم محمد خلیل، 2

   .95م،ص2011، جامعة الشرق الأوسط قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، 

.65ص  عمیروش، مرجع سابق،كریمة  3  
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وهذا حمایة للغیر المتعامل مع الشركة ذلك لأن الأسهم هي سندات قابلة للتداول تصدرتها 

  .1الشركة كتمثیل لجزء من رأسمالها

  : جریمة إصدار الأسهم بقیمة غیر قانونیة  :الفرع الثاني 

نتطرق إلى جریمة إصدار أسهم ، إضافة إلى جریمة إصدار الأسهم قبل الأجل القانوني 

هذا عن  ،و القائمون بإدارتهاأا سها مؤسسا للشركة أو رئین مرتكببقیمة غیر قانونیة والتي یكو 

  .2عن الحد الأدنى القانوني الاسمیةتقل قیمتها  لحساب الشركة التي أسهمطریق إصدارهم 

   :إصدار أسهم بقیمة غیر قانونیة  أركان جریمة: أولاً 

جریمة إصدار أسهم بقیمة غیر قانونیة لا تقوم إلا إذا استوفت أركانها الثلاث وهي  

  . الركن الشرعي والمادي وكذا الركن المعنوي

  : الركن الشرعي -أ

عاقب بغرامة ی << من القانون التجاري على 835نص المشرع الجزائري في المادة  

مون بإدارتها الذین ئدج مؤسسوا الشركة ورئیسها و القا 50.000دج إلى  20,000

  >>.3القانونيعن الحد الأدنى  أصدروا الحساب هذه الشركة أسهمها تقل قیمتها الاسمیة

  : الركن المادي -ب 

عن طریق إصدار  نیتحقق هذا الرك ،من القانون التجاري 835المادة من خلال  

عن الحد الأدنى القانوني، فكل  الاسمیةأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة أسهما تقل قیمتها 

 ي، یؤدي إلى قیام الركناسإصدار للأسهم تقل قیمتها عن القیمة المحددة في القانون الأس

 . 4الجریمة تهاهي لدالما

  :المعنوي  الركن - ج  

العام و الذي یتمثل : الجریمة تتطلب توافر القصدین  تهیقوم الركن المعنوي لها تىح  

بقیمة إسمیة أقل من الحد  أسهممجلس الإدارة إلى عملیة إصدار  أعضاءإرادة  انصراففي 

  . الأدنى القانوني لها

                                                           

.66المرجع نفسه ،ص 1  

.66كریمة عمیروش،مرجع سابق،ص 2  

.من القانون التجاري ، مصدر سابق 835المادة  3  

.كریمة عمیروش،المرجع نفسه،الصفحة نفسها 4  
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ل إلى تحقیق هذا الفع یة القائمین بالإدارةن انصرافالذي یتمثل في ، القصد الخاص  

  .1مدیةعال ي من الجرائمهالمجرم، وبالتالي هذه الجریمة 

  مة غیر قانونیةیلجریمة إصدار أسهم بق العقوبات المقررة - اثانی 

أعضاء مجلس  على هذه الجریمة  من القانون التجاري ، یعاقب 835حسب نص المادة  

 .2دج 50,000دج إلى  20.000الإدارة بغرامة مالیة تتراوح بین 

 الإفلاس ئمجرا :الثالثالمطلب  

  :الموادجرائم الإفلاس هي من الجرائم المنصوص علیها في  

 384 و383المادتین  من القانون التجاري، وفي 369،371،374،378،380

  .3من قانون العقوبات أیضا

بحیث یكونون في  ،ة تتوفر فیهم صفة التاجرفئ ىعلإلا الإفلاس نظام قانوني لا یقوم 

التزاماتهم، فإذا كانت الشركة في  عننشأت  تيحالة عجز مالي عن دفع الدیون التي علیهم وال

 لأنهادني علیها ذلك بیون التي علیها هنا لا یتصور توقیع عقاب دحالة عجز مالي عن دفع ال

بات تقع على أعضاء مجلس المشرع الجزائري عقو  رقص المعنویة ، لهذا السبب أمن الأشخا

تطرق ن، حیث س 4أو التقصیر سبالتدلی سفلاللإلشركة المساهمة هذه العقوبات مقررة الإدارة 

لب إلى فرعین الفرع الأول یتضمن جریمة الإفلاس بالتدلیس، والفرع الثاني في هذا المط

 .الإفلاس بالتقصیر

  بالتدلیس سفلاالإجریمة :  الفرع الأول 

بالتدلیس عن  سفلابالإیعاقب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة بالعقوبات الخاصة 

من القانون التجاري أنه یعد مرتكبا  374نص المادة  فيبالتدلیس كما جاء  الاختلاسطریق 

  .... دَد أو اختلس بأو  ىتاجر توقف عن الدفع یكون قد أخف بالتدلیس كل فلاسللإ

                                                           

.66-67المرجع نفسه،ص 1  

.من القانون التجاري الجزائري، مصدر سابق 835المادة  2  

.122سابق، ص أحسن بوسقیعة، مرجع 3  

. 88نوال قاسو، نعیمة فوندو، مرجع سابق، ص  4  
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نیه ئفیها نیة عضو مجلس الإدارة التاجر والإضرار بدا ءبالتدلیس جریمة تسو  فالإفلاس 

 .1القانون التجاري نم 379وقد نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

   أركان جریمة الإفلاس بالتدلیس أولاً  

تقوم ، حیث الركن المعنويتقوم هذه الجریمة على الركن الشرعي والركن المادي وكذا  

لهذه الشركة وهذا عملاً  نها القائمون بالإدارة والمدیرین أو المصفیإذا ارتكب الافلاسجریمة 

  .2القانون التجاري من 379نص المادة ب

  :الركن الشرعي -1

فقد تناول  هاته الجریمةالمشرع الجزائري في مواد القانون التجاري على أحكام  نص 

یرتكبها الشخص الطبیعي، بینما  التيهذه الجریمة  ان من القانون أعلاه 374المشرع في المادة 

المشرع هذه الجریمة المرتكبة من قبل الشخص  امن القانون التجاري أورد فیه 379المادة 

 .3المعنوي

  : الركن المادي -2

بالتدلیس أن  فلاسالإمن القانون التجاري یتبین أنه یشترط في جریمة  379حسب المادة  

  : وهي رالحص وردت على سبیل یقوم أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة بأفعال ثلاثة

یعني إخفاء دفاتر شركة المساهمة بهدف إخفاء وضعها  : إختلاس دفاتر الشركة -أ 

المالي العاجز حتى لا یكتشف أنها في حالة توقف عن الدفع بعد صدور حكم یقضي بتوقفها 

علیها ع من الإطلا هة وعدم تمكینسلیفعن الدفع من أجل إخفاء بعض أصولها عن وكیل الت

  .دهار وج

و أث یقوم أعضاء مجلس الإدارة بتبدید  حی :الشركة لتبدید أو إخفاء جزء في أصو - ب

حقة بالشركة لا ربالإضراهم عند قیامهم بهذه الأعمال م، مع علجزء من أصول الشركة إخفاء

 . 4والدائنین

                                                           

. 65- 64عدودة زایر، صحرا صوامة، مرجع سابق، ص  1  
، العدد  05، المجلد رقم  القانون العلوم السیاسیة مجلة، ، جریمة التفلیس المرتكبة من قبل مدیري الشركاتجمیلة سلیماني  2

   .54م، ص 2019،سیدي بلعباس ،  02

.،مصدر سابق59- 75الامر رقم  3  
  .75كریمة عمیروش، مرجع سابق، ص. 65عدودة زایر، صحرا صوامة، مرجع سابق، ص 4
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كأن یقوم بالتصرف في أموالها بسوء نیة و یتحقق ذلك متى قام الأمین بإخراج المال  

 .بةهه أو یقدمه هنیبیعه أو یر رف المالك كأن صمن حیازته والتصرف فیه ت نالمؤتم

  :ذمتهاالإقرار بمدیونیة الشركة بدیون لیست في  - ج  

الإقرار بأن الشركة مدینة بدیون وهمیة لیست مستحقة علیها، في هذه الحالة یقوم  يأ

عن الشركة المتوقفة عن الدفع، بالإقرار بدیون لیست في  وكیل القائم بإدارة الشركة بصفته

 رات أوحر ري یكون هذا الإقرار بالمدیونیة في المئوطبقا للتشریع الجزاش،غالتدلیس والنیة بذمتها 

  .1الأوراق الرسمیة شریطة أن یكون مكتوبا

  :المعنويالركن  -3

بحیث یكون المتمثل في العلم والإرادة  القصد العام تحقق هذا الركن لا بد أن یقومی لكي 

  تمیي ذیة وعلم بارتكابهم لهذا الفعل المخالف والبإدارة مجلس الإدارة على دراائمین الق

  سلیدالعقوبات المقررة لجریمة الإفلاس بالت - ثانیا 

ب أن یقوم القصد یج، كذلك إلى الإتیان به إرادتهمفي تبدید أو اختلاس الأموال، وتتوجه 

   .2الركن والمتمثل في نیة الاحتیال االخاص في هذ

بالتدلیس  الإفلاسة میعاقب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة الذین یرتكبون جری 

 :قانون العقوبات الجزائري، بعقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة كالآتي خصالقانون بالأ هبجزاء حدد

  :العقوبات الأصلیة -1

ة مجری للارتكابة الذین ثبت مسؤولیتهم همع القائمون بالإدارة في شركة المساضیخ 

منه ، عن  379المنصوص علیها في القانون التجاري المادة  تفي الحالا بالتدلیس الإفلاس

ج إلى د 100.000مة من ار سنوات وبغ 05إلى  01بالتدلیس بالحبس من سنة  الإفلاس

   .3ن العقوبات الجزائريو نقا من 383لمادة لا قدج وهذا طب 500,000

  

  

  

                                                           

.66ص صحرا صوامة، مرجع سابق، عدودة زایر، .75كریمة عمیروش، مرجع سابق، ص  1  

. 91-90نوال قاسو، نعیمة فوندو، مرجع سابق،ص  2  

.ي المعدل والمتممالجزائر انون العقوبات من ق 383المادة  3  
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  :العقوبات التكمیلیة  -2

لس بالتدلیس فمن قانون العقوبات على أنه یعاقب الم 01مكرر  09نصت المادة  

لمدة سنة على الأقل  بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة السالفة الذكر

  .1وخمس سنوات على الأكثر

  التقصیرب الإفلاسجریمة  :رع الثانيفال

ون أن یشترط فیه سوء نیة د إهمالأو بالتقصیر هو الذي ینتج عن خطأ  الإفلاس

یرتكب عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة  فبذلك قد النتیجة،المفلس، إنما یكفي تحقق 

  .منهیة ء نجة إهمال أو خطا دون سو تین

الجریمة التي یرتكبها  تهمن القانون التجاري على ها 380و  378المادتین  نصتوقد 

  .ة همالقائمون بالإدارة في شركة المسا

   بالتقصیر الإفلاسأركان جریمة  أولاً  

أو  ةأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهم منتقتضى هذه الجریمة أن یكون الفاعل  

مدیروها، وتقوم على أركان ثلاثة هي الركن الشرعي والمادي والركن  أو القائمون علیها

   .المعنوي

  :الشرعيالركن  -1

 .2الجزائري من القانون التجاري 371و 370إلى نص المواد ریمة هاته الج ندتتس 

 :الركن المادي -2

من القانون التجاري على مجموعة من الأفعال وهي  378یقوم هذا الركن حسب المادة  

  :كالآتيخمسة 

أو وهمیة، حیث  ضةبیة محنصیمة من أموال الشركة في عملیات ساستهلاك مبالغ ج -1

مبالغ جسیمة من أموال الشركة وترك المشرع السلطة  ااستهلكو یعاقب أعضاء مجلس الإدارة إذا 

  .حد الاعتدال ءالتقدیریة للقضاء في تقدیر ما إذا تجاوز الأعضا

وق أو سالقیام بتأخیر التوقف عن الدفع بمشتریات للإعادة البیع بأقل من سعر ال -2 

 یتمتقوم هذه الجنحة یجب أن  تىفح ،ة للإفلاس للحصول على أموالاستعمال وسائل مؤدی

                                                           

.من قانون العقوبات المعدل والمتمم  01مكررة 09المادة  1  

.، من القانون التجاري الجزائري 371,370لمادتین ا 2  
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یقین منهم، وأنه لم یتمكن من إثبات أن شراء البضائع من قبل القائمین بالإدارة كان تحت علم و 

  .وقسر العس ها بأقل منبیع

إضرارًا  هتوقف الشركة عن الدفع أو جعله یستوفي حقالوفاء بدین أحد الدائنین بعد  -3 

ین ، فإذا أوفى نیشكل إعتداء على حق جماعة الدائ نین دائالوفاء للأحد الفماعة الدائنین ، بج

 ا التصرف مخالف لمبدأ المساواة بینذه من أجل مصلحته الشخصیة، إذ یعتبر لأحدهمالعضو 

  . الدائنین

ة بالنسبة لوضعها ماضخجعل الشركة تعقد لحساب الغیر تعهدات تثبت أنها بالغة ال - 4 

وقف الشركة عن الدفع على القائمین تفبعد  ،تتقاضى الشركة مقابلاً  أنعند التعاقد وبغیر 

بتعهدات  مع الغیر ایتعاقدو بتبدید أصولها وأن لا  وامنین وأن لا یقو ئارة مراعاة حقوق الدادبالإ

 1الحالة المیؤوسة للشركة ضخمة مقارنة مع

، وهو التزام یقع على عاتق أعضاء مجلس انتظامالشركة بغیر  اتحساب كسامإ - 5 

وتكمن الأهمیة في  ،2سجلات يعمال التي أبرمتها الشركة فكافة الأ نالإدارة بحیث یدرجو 

مسك حسابات الشركة بإنتظام في إمكانیة استفادتها من صلح یحمیها من الإفلاس في حین إذا 

   .3ة مفلسا بالتقصیرثبت العكس فیعتبر عضو المجلس في الشرك

تحقق فیها الركن المادي یمن القانون التجاري على الأفعال التي  380كما نصت المادة 

مة المالیة الحقیقیة واختلاس أو ذلیس بالتقصیر وهي إخفاء كل أو بعض من الفلجریمة الت

  .4ت في ذمتهمیسبمدیونیتهم بمبالغ ل تدلیسا اقروا جزء من أموالهم أو إخفاء

  :الركن المعنوي -3

كفي لقیامة توافر الخطأ الذي یقوم على أساسه، ذلك أن یالجریمة  ههذفي  يو نالمع نالرك 

إدارة  نع ضوععضو مجلس الإدارة قد أخل بواجب الحیطة والحذر التي یجب أن یلزم بها ال

ا للمواد نئة هي من الجرائم الغیر عمدیة، لكن من خلال استقرامالجری تهان هالشركة ، والأصل أ

فالعمدیة  ،ع بصورة عمدیة وأخرى بصورة غیر عمدیةقت جد أن هناك صورن، اظمهنالتي ت

                                                           
 .70كریمة عمیروش مرجع سابق، ص  . 68ر، صحرا صوامة، مرجع سابق، ص عدودة زای 1

56سلیماني جمیلة ، مرجع سابق ، ص. د  2  

.71عمیروش، مرجع سابق، ص كریمة  3  

.69عدودة زایر، صحرا صوامة، مرجع سابق، ص 4  
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 وضعال جدنحینما یستعمل القائم بالإدارة وسائل مؤدیة للإفلاس، في حین الغیر عمدیة مثلا 

  یقوم بالإیفاء للأحد الدائنین دینه بعد توقف الشركة

  .1ذلكبعن الدفع، وهو لا یعلم 

   لیس بالتقصیر فالعقوبات المقررة على جریمة الت ثانیا 

بالتقصیر تسلیط العقوبات على الأعضاء القائمین  الإفلاسة یترتب على الإدانة بجریم -

بعد  ذاعقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة، وه يالجریمة، منها ما ه هذه اتكبو ار بإدارة المجلس الذین 

د هؤلاء الأعضاء من طرف النیابة العامة بینما تختص محكمة ضوى العمومیة دعأن تحرك ال

س الإدارة في شركة لجعضاء مالجزائیة لأالجنح في فصل الدعوى المتعلقة بالمسؤولیة 

  .2الإفلاس بالتقصیر في إفلاس الشركة على أساس جریمة ةالمساهم

  :العقوبات الأصلیة -1

لمنصوص علیها في العقوبات ا من القانون التجاري على تطبیق 369نصت المادة  

 الإفلاست ارتكابهم لجریمة ثبون العقوبات على الأشخاص الذین قانمن  383المادة 

جد أنها تنص على أنه كل من نالفة الذكر، سالقانون ال نم 383المادة  أن، حیث ربالتقصی

القانون  لیس بالتقصیر في الحالات المنصوص علیها فيفت مسؤولیته للإرتكابه جریمة التبث

 200.000إلى  دج 25.000التجاري، یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 

 .3دج

 : العقوبات التكمیلیة -2

الحكم بها  الأصلیة، فلا یجوز عقوبة وهى عقوبات ثانویة تضاف إلى العقوبات 12 لتشك

  :4فردة وهينم

حقوقهم المالیة طوال مدة تنفیذ منع القائمین بالإدارة من ممارسة أي ، القانوني رالحج -

 ؛العقوبة الأصلیة

                                                           

.57جمیلة سیلماني، المرجع نفسه، ص 1  

.72كریمة عمیروش،المرجع نفسه، ص 2  

..من قانون العقوبات الجزائري 383المادة  3  

.73- 72كریمة عمیروش، مرجع سابق، ص  4
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اء مجلس ضعزل أع، یتم  الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدینة والعائلیة -

إدارة شركة المساهمة المحكوم علیهم وطردهم من جمیع الوظائف والمناصب السامیة في 

  ؛بالمیزانیة والخزینة  الشركة، وجمیع الخدمات التي ترتبط

معینة یعینها الحكم  أي یجب أن یقیم أعضاء مجلس الإدارة في منطقة تحدید الإقامة -

  ؛القضائي

التواجد في بعض  مین بالإدارة المحكوم علیهمئالحظر على القاأي  المنع من الإقامة -

  ؛الأماكن

  ؛رة جبرًااالإد نزع ملكیة أموال أعضاء مجلس هي ،ئیة للأموالالمصادرة الجز  -

یمكن للقاضي إقصاء أعضاء مجلس  شاطنالمنع المؤقت من ممارسة مهنة أو  -

   ؛ارة من ممارسة مهنتهم أو أي نشاطالإد

الحكم بالإفلاس  في حال ما إذا كان العضو الذي صدر في حقه ةسسإغلاق المؤ  -

   ؛ضو مسیرا للشركةع

  ؛الإقصاء من الصفقات العمومیة -

مع منع إصدار  أو تعلیق رخصة السیاقة سحب شیكات ویجوز إصدارالحظر من  -

   ؛رخصة جدیدة

  .عضاء مجلس إدارة شركة المساهمةنشر أو تعلیق الحكم بالإدانة لأ -
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تمثل شركات المساهمة على المستوى العالمي الشكل القانوني الذي یتخذه أكثر 

المشاریع تأثیرا في اقتصاد الدول، حیث منح المشرع الجزائري مجلس الإدارة دورا كبیر في 

رغم ما تضطلع علیه أجهزة الإدارة والتسییر من أهمیة في تمثیل و التسییر وحتى الرقابة، 

المشروع الاقتصادي، إلا انه لا یمكن نفي المسؤولیة عن القائمین بالإدارة في الشركة إدارة 

  .مخالفتهم للالتزامات والتصرفات الخاطئة الصادرة عن هؤلاء أثناء ممارستهم لمهنة الإدارة

 أنفي شركة المساهمة، تبین لنا  الإدارةمجلس  ءأعضاة بعد انتهاء دراستنا لمسؤولیو  

تكون مسؤولیة مدنیة سواء كانت عقدیة ناتجة عن مخالفات في  أن إماحدود هذه المسؤولیة 

أثناء تأدیتهم لمهامهم مخالف أعضاء مجلس الإدارة للقانون وإما تقصیریة ناجمة عن  العقد،

أو  نفسها  شركة مما یتسبب في إحداث أضرار سواء متعلقة بالشركةالووظیفتهم في تسییر 

بل أعطى الصفة لم یكتفي المشرع بإقراره المسؤولیة المدنیة فقط و المساهمین أو بالغیر، ب

في القانون قانون  سواءوقرر لهم عقوبات مالیة وجسدیة  لبعض تلك الأفعالجرامیة الإ

  .القانون التجاري أو الجزائي

فالأحكام الناظمة والنصوص القانونیة والتشریعیة التي تضبط هذه المسؤولیة، لها 

خلال دورها في ردع أعضاء مجلس الإدارة وحمایة الشركة من الأفعال التي  فعالیة كبیرة من

یقترفونها، ورغم فعالیة أحكام المسؤولیة المدنیة و لجزائیة في ضبط تصرفات أعضاء مجلس 

الإدارة في شركة المساهمة إلا أنه توجد بعض النقائص التي لاحظناها خلال دراستنا لهذا 

  .الموضوع

  :    في مایلي ذكرهادراستنا لبعض النتائج یمكننا  وتوصلنا في ختام

المسؤولیة المدنیة قد تكون فردیة تقع على عضو واحد من أعضاء مجلس الإدارة، -

مجلس، وتتحقق المسؤولیة في الكما یمكن أن تكون مشتركة بمعنى تقع على جمیع أعضاء 

لقانون الأساسي للشركة، أو ل تهمتقوم بمخالفحالات عدیدة وفق القانون التجاري الجزائري، و 

  .مخالفة القواعد التنظیمیة والتشریعیة
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وتقوم مسؤولیة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة إما اتجاه الشركة أو المساهمین -

أو الغیر، وتترتب عنها إما مسؤولیة عقدیة عندما یتسبب الخطأ في ضرر للشركة، إضافة 

عندما یتضرر الغیر الذي لا تربطه علاقة عقدیة مع القائمین  إلى ذلك قد تكون تقصیریة

بالإدارة، وتحقیقا لغرض حمایة الغیر من الأضرار التي یسببها أعضاء مجلس الإدارة، سن 

المشرع قواعد لدعاوى المسؤولیة من أجل التعویض عن الضرر اللاحق وهي دعوى الشركة 

ضد أعضاء مجلس الإدارة لشركة المساهمة، مع ، الدعوى الفردیة، ودعوى الغیر والتي ترفع 

ضرورة عدم تجاوز هذه الدعاوى مدة ثلاثة سنوات من وقوع الفعل الضار أو من یوم 

  .اكتشافه

حد أعضاء ألقیامها ارتكاب الجریمة من طرف  وبالنسبة للمسؤولیة الجزائیة یشترط -

ؤولیة خاصة ومشروطة لا تقوم لما جاء في قانون العقوبات فاعتبرها مس اوفق مجلس الإدارة،

  .إلا بنص قانوني ینظمها 

الجزائیة المسؤولیة شركة المساهمة في فضلا على تحمل أعضاء مجلس الإدارة و  -

عن القرارات والأفعال الصادرة عنهم، یتعرضون إلى عقوبات أخرى منصوص 

ون القوانین الخاصة كقانون الحمایة من الفساد ومكافحته وكذا القانفي  ا علیه

  . التجاري 

لا تقوم المسؤولیة الجزائیة ضد القائمین بالإدارة في شركة المساهمة إلا إذا استوفت  -

  .الجریمة المقترفة جمیع أركانها المحددة في النص التجریمي

  :ویمكن تقدیم هذه المقترحات

لم یعالج المشرع المسؤولیة المدنیة للقائمین بالإدارة في الشركات التجاریة  -

بنصوص واضحة وكافیة  حیث أنه دائما ما یرجع في ذلك للنصوص العامة في 

القانون المدني والتي تقف عاجزة في الكثیر من الأحیان عن استیعاب خصوصیة 

ذا ندعو المشرع إلى إیلاء الحیاة التجاریة، وكذا خصوصیة المسیر في حد ذاته ل

  .امموضوع مسؤولیة الشركة والمسیر أهمیة ووضع إطار قانوني خاص به
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ضرورة وضع قانون خاص بالشركات التجاریة كباقي الدول الأخرى مثل مصر  -

  .  والأردن 

على المشرع الجزائري تشدید العقوبات التي توقع على أعضاء مجلس الإدارة في - -

عاة ضرورة الزیادة في مبلغ الغرامة المقترنة بالحبس  وهذا شركة المساهمة مع مرا

بالنظر لخطورة هذه الجرائم التي قد یرتكبها القائمین بالإدارة في مثل هذا النوع من 

الشركات لأنها تتمتع برؤوس أموال ضخمة فمبلغ الغرامة الضئیل لا یعد كافیا 

  .لتحقیق الردع العام
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  المصادر: ولاأ

  :القوانین-1

ون العقوبات،ج ،المتضمن قان2004نوفمبر  10مؤرخ في  04/15انون رقم الق -1

 .2004،سنة 71رالعدد

المتضمن قانون الوقایة من  ،2006فیفري  20مؤرخ في 06/01قانون رقم لا -2

 .2006مارس  8،الصادرة في 14الفساد ومكافحته،ج ر العدد

 المعدل  والمتمم للقانون رقم ،2011وت أ 2مؤرخ في  11/15قانون رقم لا -3

،الصادر في 44الوقایة من الفساد ومكافحته،ج رالعدد ن قانونمالمتض 06/01

 .2011 أوت 10

، المتضمن قانون الإجراءات 2022یولیو  12مؤرخ في  22/13قانون رقم لا -4

 .2022یولیو  17الصادر في  ، 48ر العدد.،ج  والإداریةالمدنیة 

،المتضمن القانون النقدي 2023جوان  21مؤرخ في  23/09قانون رقم لا -5

 .2023جوان  27،الصادر في  43والمصرفي،ج ر العدد

  :وامرالأ 

  القانون المدني ، المتضمن 26/09/1975المؤرخ في  58-75مرلأا -1

 78، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،عددالمعدل والمتمم

 12المؤرخ في  07/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975سبتمبر  20الصادرة في 

 .  2007ماي  13المؤرخة في  31، جریدة الرسمیة عدد  2007ماي 

ري ، المتضمن القانون التجا 26/09/1975المؤرخ في  59- 75 الأمر -2

 101، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد المعدل والمتمم

   .  1975دیسمبر  19في  الصادرة 
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  المراجع :ثانیا  

   الكتب/ 1 

" جرائم الموظفین" الوجیز في القانون الجنائي الخاص حسن بوسقیعة، -1

 الثاني، دار هومة للطباعة والنشر،الجزء  ،"جرائم التزویر" "جرائم الاعمال"

 .2003الجزائر،

المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في  بن دحمان صورایة، دیر فایزة،ا -2

قانون : تخصص ر في القانون، مذكرة الماستلأعمال ا ،التشریع الجزائري

  2017الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، الجزائر،كلیة  2017، خاص

دار  ،المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة ،المساعد دقيأنور محمد  -3

 .2006 ردن،الأ الثقافة للنشر،

 دیوان المطبوعات الجامعیة، ،شرح القانون العام الجزائري ،لیمانبد االله ع -4

 .2002الجزائر، الطبعة الثانیة،

 ، دیوانالطبعة الثالثة ،موال في القانون الجزائريالأ شركات فضیل،ادیة ن -5

 .الجزائر ،المطبوعات الجامعیة

منشورات الحلبي  ،الركن المادي للجریمة ،الحیاريحمد محمد أ عزم -6

 .2010لبنان، بیروت، الحقوقیة،

 :طروحات والمذكراتالأ –ثانیا 

 :طروحات الدكتوراها-ا

 أطروحةسمیرة قدوش ،مسؤولیة أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ، -1

 ، جامعة تیارت ،تخصص قانون خاص ،كلیة الحقوقق ، دكتورا علوم في الحقو 

 .2022الجزائر،

  :ماجستیرالمذكرات - ب

 ،مجلة" مسؤولیة مجلس الإدارة في شركات المساهمة"إبراهیم هزاع سلیم ،-1

 .3ج 48، العدد الجامعة العراقیة
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سیف درویش ،المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة -2

تخصص قانون الخاص، كلیة   في الحقوق، الماجستیر مذكرةالعامة  

 .2019جامعة الإمارات العربیة المتحدة ،  ،القانون

مجلس  وأعضاءالمسؤولیة الجزائیة للمؤسس الشخانیة، يطارق مسلم عل-3

 ماجستیر في مذكرة ،)دراسة مقارنة (في شركة المساهمة العامة الإدارة

 ،الحقوق،جامعة الشرق الوسط،عمانكلیة  القانون العام، : الحقوق، تخصص

2018. 

المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة في عبد الوهاب المحاسنة ، محمد-4

في  لماجستیرمذكرة ا، شركات المساهمة العامة في القانون الأردني

  .2004الأردن ، ،كلیة الحقوق ،جامعة مؤتة ،تخصص قانون خاص الحقوق

  :مذكرات ماستر - ج

المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في  فایزة،بن دحمان صورایة،دیر إ-1

قانون : ر في القانون لاعمال ، تخصص مذكرة الماست ،التشریع الجزائري

كلیة  الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة جیجل،  2017، خاص

 .  2017الجزائر،

في ،مذكرة الماستر 01-06الرشوة في ظل القانون العریشي رفیدة،جریمة -2

جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة  قانون:الحقوق،تخصص

 .2018،، الجزائر

طار القانوني لزیادة راس المال الإ مكشي نصر الدین، ولاد النعیمي عیسى،أ-3

قانون  :تخصص كادیمي في الحقوق،أالماستر ،مذكرة لشركة المساهمة

 .2022خاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة غردایة،

 مذكرة الماستر، ،جریمة التزویر في المحررات الرسمیة بخوش مروى،-4

جامعة  والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق قانون جنائي وعلوم جنائیة، :تخصص

 .2023تبسة، العربي التبسي،
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مجلس الإدارة في شركة  المسؤولیة المدنیة لأعضاء بحمي البركة محمد،-5

  ،، مذكرة ماستر، تخصص قانون خاصالمساهمة في التشریع الجزائري

  .2016، ، الجزائردرارأ جامعةكلیة الحقوق ،  

 01_06جریمة الرشوة في ظل قانون مكافحة الفساد رقمبوعزیر تركیة،-6

 القانون الجنائي، :الحقوق، تخصص في مذكرة الماستر ،وطرق مكافحته

 .2019سعیدة، جامعة ، الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیة 

 مذكرة الماستر، ،الشركة لأموالجریمة الاستعمال التعسفي بوعمامة لكحل، -7

 2022الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مستغانم،

 ،الحمایة الجزائیة للمساهم في شركة المساهمة كردون یمینة، منة،آبوسفط -8

كلیة  عمال،القانون الخاص للأ :خصصالحقوق، ت في مذكرة الماستر

 .2016،، الجزائرجیجل جامعة  العلوم السیاسیة،، الحقوق

، مذكرة مسؤولیة المسیر في شركة المساهمةبوقفة اسامة ، قرین یحیى، -9

 ، الجزائر،، كلیة الحقوق ، جامعة جیجل أعمالماستر، تخصص قانون 

2023. 

، المدنیة للمسیر في شركة المساهمةالمسؤولیة قلمونة فتیحة ،بو  10

قانون خاص ، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة ، : تخصص، مذكرة ماستر

  .2022 الجزائر،، جامعة مستغانم

، ، مسؤولیة مسیري  شركة المساهمةبلعید سیلیا،  حلیمة بلعلى-11

تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة  في الحقوق، مذكرة ماستر

  .2018 الجزائر، ،بجایة

المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس إدارة في  ،ماما فریالعدیدة -12

لیة ، كتخصص قانون خاص ،في الحقوق، مذكرة الماستر شركة المساهمة

  .   2023الجزائر، ، جامعة مستغانم،الحقوق
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مسؤولیة مجلس إدارة شركة  عدودة زائر، صوامة صحرا،-13

تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق ،   في الحقوق، ، مذكرة ماسترالمساهمة

  .2020 الجزائر،جامعة بجایة ،

عضاء مجلس ادارة شركة لأالمسؤولیة الجزائیة  عمیروش كریمة،-14

 قانون خاص ، :تخصص الماستر، مذكرة ،المساهمة في القانون الجزائري

  .2022الجزائر،  جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

مانة في التشریع جریمة خیانة الأ شیخي سمیة، علاب رانیة، -15

 عمال،قانون الأ :تخصص اكادیمي في الحقوق،مذكرة الماستر  ،الجزائري

  .2023الجزائر، جامعة برج بوعریریج، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

جریمة الاختلاس في التشریع  تومي عبد المنعم، عبد النور منى،-16

كلیة الحقوق  القانون الخاص، :الحقوق ، تخصص ،مذكرة الماسترالجزائري

  .2018الجزائر ، جامعة جیجل، والسیاسیة،

مذكرة  ،جریمة التزویر في المحررات كراش مهدیة، ساعد مریم، -17

كلیة الحقوق  القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، :تخصص الماستر في القانون،

  .2016الجزائر، البویرة،جامعة  والعلوم السیاسیة،

 جریمة الرشوة في القطاع الخاص عزیزي فاهم، سبخي سفیان، -18

القانون : تخصص مذكرة ماستر في الحقوق، ،01_06وفقا للقانون رقم 

الجزائر  جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العلوم الجنائیة، الخاص

،2014.  

المسؤولیة الجزائیة لاعضاء مجلس  فوندو نعیمة، قاسو نوال،-19

 في مذكرة الماستر ،الادارة في شركة المساهمة دراسة في التشریع الجزائري

جامعة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عمال،ون الأقان :الحقوق، تخصص

  .2015درار،أ
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مسؤولیة المدیر في شركة  قدوري سارة، خوخي ایوب، -20

، ، تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق، مذكرة ماستر اكادیميالمساهمة

  .2019جامعة غردایة ،

، المسؤولیة المدنیة لمسیري شركات المساهمةحمید ،  رطهی-21

 معمال، كلیة الحقوق والعلو أقانون : تخصص، في الحقوق ماسترمذكرة 

  . 2020، ، الجزائرالسیاسیة، سعیدة
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  :الملخص

حد الركائز التي یقوم علیھا اقتصاد كل دولة،حیث یتم تسییرھا تبر شركة المساھمة أتع

وإدارتھا من قبل أعضاء مجلس إدارتھا الذین یتمتعون بصلاحیات واسعة من اجل تحقیق 

ھدف ھذه الشركة،لذا وجب مساءلتھم مدنیا إذا كان الفعل غیر جسیم فیحق للمتضرر رفع 

ھ وفقا للشروط التي حددھا دعوى المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت

المشرع،ومساءلتھم جزائیا إذا كان الفعل جسیم وذلك بسبب الجرائم التي قد یرتكبونھا 

  . والمنصوص علیھا في قانون العقوبات وكذا القانون التجاري

فالھدف من المسؤولیة المدنیة والجزائیة التي تقع على عاتق أعضاء مجلس الإدارة في 

من أي استغلال شخصي من طرف القائمین بالإدارة وتحقیق الردع الشركة ھو حمایتھا 

 .العام

Abstract: 

The company is one of the most important pillas of the eatch state 

aposs economy. it is run and managed by the members of its board 

of directors who have broad powers to achieve the objective of the 

company. these members may however deviate from the purpose for 

which the company was established they must therefore be held 

accountable in a civil manner if the act is not serious and the victim is 

entitled to bring a claim for damages in accordance wiht the 

conditions laid down by the legislator they must be held criminally 

liable if the act is serious for the offences  they may provided for in 

the penal and the commercial code . the purpose of this civil and 

criminal liability of the members of the board of directors of the 

company is to protect the latter from any personal exploitation by 

the administrators and to achieve public deterrence .    

 


	نظرا للتطورات الدولية والمتغيرات الإقليمية التي برزت في حجم النشاط الاقتصادي المتجسد في شكل مشروعات ترتكز على طاقات مالية برؤوس أموال ضخمة، أصبحت تقوم الشركات التجارية بدور كبير في الأسواق المالية،وقد احتلت شركات المساهمة مكانة بارزة بين هذه الشركات وأصبح يعول عليها في انجاز المشاريع لما تضمنه من أموال متدفقة إليها لاستقطاب المستثمرين، وأصبحت العصب الحساس للاقتصاد القومي للدول. 
	وقد اهتمت التشريعات بسن أحكام خاصة تتولى ضبط نشاط هذا الكيان، بما فيها المشرع الجزائري من خلال وضع قواعد تشريعية ونصوص تنظيمية خاصة لإدارة الجهاز التنفيذي ومراقبة نشاطه ضمانا لمصالح مستثمريها . 
	حيث بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري نجده يتولى إدارة أعمال المجلس بصفته احد الأركان الأساسية التي يجب مراعاتها في تكوين شركة المساهمة فتنظيمه أو إهماله له انعكاسات وتأثير كبير على حياة الشركة. 
	 واشترط المشرع أن يتوافر في عضوية مجلس إدارة الشركة ثلاثة (03) أعضاء على الأقل واثنا عشر(12) عضو على الأكثر، ماعدا في حالة الدمج التي يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة دون أن يتجاوز أربع وعشرين (24) عضوا منتخبا من طرف الجمعية العامة، وينبغي أن يكون في كل عضو شروط تتعلق بالأمانة وحسن السمعة  تكفل نزاهة عضو مجلس الإدارة وتحافظ على كرامة الوظيفة التي يقوم بها، كما يجب أن يكون العضو مساهما في الشركة ومالكا لنصيب معين من رأس مالها، ويجب عليه أن يتفرغ لأداء مهمته.   
	ولقد حظر المشرع الجمع بين عضوية مجالس الإدارة في أكثر من شركتين من شركات المساهمة واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين عضوية مجالس الإدارة التي يملك العضو على   10 بالمائة على الأقل من رأسمال كل منها. 
	-وباعتبار أن مجلس الإدارة جهاز تسيير وتحديد استراتجيات، منح المشرع لأعضاء مجلس الإدارة حفاظا على مصالح وأموال المستثمرين مجموعة من السلطات الواسعة للتصرف في كل الظروف باسم الشركة، غير أنهم قد يتعسفون في المهام حيث يكون هناك تجاوز في الصلاحيات الموكلة إليهم قانونا نتيجة التوسع في استعمال السلطات الأمر الذي غالبا ما يؤدي لحدوث صراعات بين المساهمين الحائزين على أغلبية رأس المال وبين باقي المساهمين .ولذلك كان من الضروري وضع حد لهذه التصرفات، وهنا يأتي دور المشرع لضبط هذه السلوكيات. 
	 ويعتبر تنفيذ الالتزام القانوني معيارا تقاس به درجة اهتمام أعضاء مجلس الإدارة في تسيير شؤون الشركة، إلا أنه يمكن في بعض الأحيان أن تكون هناك مخالفات في تلك الالتزامات الصادرة منهم والتي تعود بالضرر على الشخص المتعامل مع الشركة. 
	أهمية الموضوع: 
	 تتجلى أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على طبيعة الأشخاص الذين يقومون بإدارة شركة المساهمة في التشريع الجزائري على اعتبار أنها قد تمثل سببا للنجاح أو الفشل خاصة في هذا النوع من الشركات الذي يتطلب معاملة تشريعية خاصة وضبطا قانونيا لأحكامها ، باعتبارها الأساس الذي ترتكز عليه اقتصاديات الدول، فلذلك وضع المشرع قواعد وآليات من أجل تحقيق وضبط السير الحسن لها، وعند ارتكاب أحد الأعضاء لهذه الأخطاء تقوم مسؤوليتهم اتجاه الشركة ومتعامليها. 
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